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 ثالثالفصل ال
  بالحجیة المطلقةدفعشروط ال

 )١( الدستوریةدعاوي لأحكام 

 :تمھید وتقسیم

س بق الق  ول أن الأحك  ام الت  ي تح  وز الحجی  ة ھ  ي الأحك  ام القطعی  ة الموض  وعیة الص  ادرة ف  ي موض  وع   

وبالت الي رف ض   ، الدعوي الدستوریة سواء انتھت إلي عدم الدستوریة أم بدستوریة التش ریع المطع ون علی ھ     

 . الدعوي الدستوریة علي ھذا الأساس

 مقتض اه أن تمتن ع المحكم ة الدس توریة العلی ا أن تع اود النظ ر        –بیانھ  كما سبق  –والأثر السلبي للحجیة    

 )في قانون أو لائحة(مرةً أخري في مدي دستوریة التشریع أو النص التشریعي المطعون علیھ 

كما یمتن ع عل ي مح اكم الموض وع والجھ ات ذات الاختص اص القض ائي أن تنظ ر ف ي دف ع یٌث ار أمامھ ا               

 تش  ریعي أو أن تحیل  ھ إل  ي المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا للنظ  ر ف  ي م  دي         بش  أن دس  توریة تش  ریع أو ن  ص   

 .دستوریتھ مرةً أخري

كما یمتنع علي الن اس جمیع اً وكاف ة س لطات الدول ة إث ارة ع دم دس توریة تش ریع أو ن ص تش ریعي م رةً                     

 .أخري

ص أو كل ذلك طالما أن المحكمة الدستوریة فصلت بحكم موضوعي قطعي في مسألة دستوریة ھ ذا ال ن      

 .ذاك التشریع

فإذا ما تم مخالفة ما سبق یتم الدفع بالحجیة أي بسبق الفص ل ف ي ال دعوي أو بع دم ج واز نظ ر ال دعوي             

 .وھذا الدفع من النظام العام كما سبق بیانھ، لسبق الفصل فیھا

 . إلا أن ھنالك شرطین للدفع بالحجیة المطلقة لأحكام دستوریة القوانین واللوائح

 :ھذان الشرطان

 . قاسم مشترك بین الأحكام القضائیة العادیة وأحكام دعاوي الدستوریة:  أحدھما

 . تستقل بھ الأحكام الصادرة في دعاوي الدستوریة دون غیرھا من الأحكام القضائیة الأخري: والآخر

قض ائیة  ومن الأجدر أن نتناول أولاً مبحثاً تمھیدیاً نب ین فی ھ ش روط ال دفع بالحجی ة ف ي مج ال الأحك ام ال             

، بالمقارنة مع أحكام دعاوي دستوریة التشریعات، العادیة وفقاً لما جاء بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة      

 .ثم نتعرض لشرطي الدفع بحجیة أحكام دعاوي الدستوریة

 :تالي                                                                                وذلك علي النحو ال

                                     
 . ینفرد الباحث بسبق التعرض لشروط الدفغ بالحجیة المطلقة لأحكام دعاوي دستوریة القوانین واللوائح)١(
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 المبحث التمھیدي
 شروط الدفع بالحجیة في مجال الأحكام العادیة

 مقارنةً بأحكام دعاوي الدستوریة

 :وفیھ نتناول الآتي

 .شروط الدفع بالحجیة في مجال الأحكام القضائیة العادیة: المطلب الأول

 .شروط الدفع بالحجیة في مجال أحكام دعاوي الدستوریة: المطلب الثاني

 لأولالمطلب ا
 )١(  في مجال الأحكام العادیةشروط الدفع بالحجیة

 م  ن ١٠١نص  ت علیھ  ا الفق رة الثانی  ة م  ن الم  ادة  ، أو بس  بق الفص ل ف  ي ال  دعوي   ش روط ال  دفع بالحجی  ة 

 ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة إلا في ن زاع ق ام ب ین الخص وم أنفس ھم دون       :"قانون الاثبات بقولھا  

 "تعلق بذات الحق محلاً وسبباً وت، أن تتغیر صفاتھم

 : الخصوم والموضوع وسبب الدعویین: أي یلزم توافر اتحاد أو وحدة

 .التي تم الفصل فیھا بحكم قطعي موضوعي: الدعوي السابقة

 .أو الدعوي اللاحقة التي یٌثار فیھا الدفع: الدعوي التالیة

 :ونتعرض لتلك الشروط  وفقاً للآتي

 الفرع الأول
 موحدة الخصو

أي أن خصوم الدعوى الجدیدة ھم خصوم الدعوى السابقة، فإذا ما تخلف ھ ذا الش رط امتن ع ال دفع، لأن      

 . حجیة الأحكام نسبیة تقتصر على أطراف الخصومة ولا تمتد إلى الغیر

لأن الحكم الذي یص در ف ي دع وى یرفعھ ا     ، والمقصود بوحدة الخصوم اتحادھم بصفاتھم لا بأشخاصھم     

كم على شخص بصفتھ الشخص یة ؛ ف إن حجی ة ھ ذا الحك م لا      حجیة بالنسبة للأصیل، وإذا حٌ    الوكیل یحوز ال  

، تحول بین ھذا الخصم وب ین رف ع دع وى جدی دة تتن اول موض وع ال دعوى الس ابقة بص فتھ نائب اً ع ن غی ره              

 .وذلك لأنھ لم یكن خصماً في الدعوى الجدیدة

وفیم ا ع دا   ، وخلفھ م الخ اص  " الورثة "  العام والحجیة لا تكون على الخصوم وحدھم وإنما على خلفھم   

كم ا لا یمك ن   ، ول یس للغی ر أن یتمس ك بھ ذه الحجی ة     ،  فلا تسري الحجی ة ف ي مواجھ ة الغی ر       ؛ذلك لا حجیة    

 :ومن أحكام النقض في ذلك، التمسك بھا ضده

 م ن  ٢٤٩لمادة لما كان الحكم المطعون فیھ قد صدر من محكمة ابتدائیة استئنافیة وكان لا یجوز وفقاً ل "

 إلا إذا ك ان ق د   – الطع ن ب النقض ف ي ھ ذا الحك م      – وعلى ما جرى بھ قض اء ھ ذه المحكم ة     – )٢(المرافعات

                                     
 . وما بعدھا ٣٧٦السابق ـ ص محمد سعید عبد الرحمن ـ المرجع / أد :  یراجع في ذلك أكثر)١(
 أیا كانت المحكم ة  –للخصوم أن یطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتھائي : " من المرافعات على٢٤٩تنص المادة   )٢(

 ". فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بین الخصوم أنفسھم وحاز قوة الأمر المقضي–التي أصدرتھ 
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 )١(" وحاز قوة الأمر المقضيبین الخصوم أنفسھم في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر فصل

 م ن ق انون الإثب ات    ١٠١ یشترط في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھ ا عم لاً بالم ادة            "و

 )٢(  قد حاز قوة الأمر المقضيبین الخصوم أنفسھم في ذات النزاع  فصلأن یكون الحكم السابق الذي

 الفرع الثاني
 وحدة الموضوع

وموضوع ال دعوى ھ و الش يء    ، بأن یكون موضوع الدعوى الجدیدة ھو نفس موضوع الدعوى السابقة      

 الم دعي تحقیقھ ا م ن خ لال رف ع دع واه، عل ي أن ھ ھن اك قواع د           طل ب یالمطالب بھ أو المیزة القانونی ة الت ي       

 : تدخل في ھذا الأمر

ف إذا أغف ل القاض ي الفص ل ف ي بع ض       ، ص ل فیھ ا الحك م   دمت ف ي ال دعوى وفٌ  ـ العبرة بالطلبات الت ي قٌ     أ

ل دفع  ومن ثم یمكن رفع دعوى جدی دة دون إمكانی ة ا  ، وز الحجیة بشأنھاحالطلبات فإن حكمھ في غیرھا لا ی     

 .بعدم القبول لسابقة الفصل فیھا

ك م ب رفض دع وى الملكی ة لا یج وز      فإذا ما حٌ، ب ـ الحجیة في شيء معین تشمل الشيء وما یتفرع عنھ 

 .رفع الدعوى الجدیدة للمطالبة بریع أو فوائد

فض ت  فم ن یطال ب بملكی ة أعی ان ورٌ    ، ج ـ الحك م ف ي الك ل یع د حكم اً فاص لاً ف ي ك ل ج زء م ن أجزائ ھ            

 . یمكنھ رفع دعوى جدیدة بملكیة عین من ھذه الأعیان أو جزء منھافلا، اهدعو

 الفرع الثالث
 وحدة السبب

 يالت ي یتمس ك بھ ا الم دعي كس بب ل دعواه فھ        أو الأس انید القانونی ة    مجموعة الوق ائع   سبب الدعوي ھو 

طالب ة ال دائن مدین ھ بال دین     وم، فالمطالب ة بتس لیم المبی ع س ببھ عق د البی ع      ، المصدر القانوني للحق المدعي بھ 

 .سببھ عقد القرض

في دعوي الملكیة قد یكون السبب ھو التقادم الطوی ل المكس ب للملكی ة أو العق د أو الش فعة أو المی راث             و

م ن ھن ا   ، وفي المنق ول تعتب ر الحی ازة س ند ملكی ة المنق ول      ، أو غیرھا من أسباب كسب الملكیة في العقارات   

ودعاوي التعویض سببھا العمل غیر المشروع أو القرار غی ر  ، نقول سند الملكیةكانت قاعدة الحیازة في الم 

ف إذا  ، ودع اوي الإل زام س ببھا العق د أو س ندات ال دین أو غیرھ ا       ، المشروع أو المسئولیة التقصیریة أو العق د   

الیة بملكیة لا یجوز رفع دعوي ت، فخسر دعواه، رفع المدعي دعواه بملكیة عقار مستنداً إلي التقادم الطویل 

ویكون الجزاء ھو عدم ج واز نظرھ ا لس بق الفص ل     ، العقار ذاتھ استناداً إلي التقادم الطویل ولو بأدلة جدیدة    

دفع ض  ده بس  بق ولك  ن یج  وز ل  ھ ذل  ك اس  تناداً لس  بب آخ  ر كعق  د البی  ع أو الش  فعة أو غیرھ  ا دون أن یٌ    ، فیھ  ا

                                     
  ق١١٥٨ في الطعن رقم ١/١٢/١٩٨٤ ق، وجلسة ٤٨ لسنة ١١٩٩طعن رقم  في ال٢٣/١٢/١٩٨٢ جلسة )١(
 ق،       ٥٦ لس   نة ٦٨ ف   ي الطع   ن رق   م   ٢٩/٧/١٩٩١ ق، وجلس   ة ٤٧ لس   نة ١٢٥ ف   ي الطع   ن رق   م   ١٨/٤/١٩٨٥ جلس   ة ) ٢(

 . ق٥٩ لسنة ٣٨ في الطعن رقم ٣١/٣/١٩٩٤ ق، وجلسة ٥٥ لسنة ١٧٢٤ في الطعن رقم ٣/٥/١٩٩١وجلسة 
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 . الفصل في الدعوي

فلا حجی ة للحك م   ، فإذا ما تخلف أحد ھذه الشروط بین الدعویین ،الحجیة مجتمعةًالدفع بھذه ھي شروط    

  .السابق بالنسبة للخصومة الجدیدة ویمتنع الدفع بالحجیة

 المطلب الثاني
 شروط الدفع بالحجیة المطلقة في أحكام الدستوریة

لوحی  د م  ن ف  إن الش  رط ا - مقارن  ةً بالأحك  ام القض  ائیة العادی  ة –الدس  توریة دع  اوي لأحك  ام أم  ا بالنس  بة 

 . شروط الدفع بالحجیة ھو وحدة الموضوع

وعلي ذلك یك ون ھ ذا الش رط دون غی ره ھ و القاس م المش ترك ب ین أحك ام دع اوي الدس توریة والأحك ام                

 : لا اعتداد بالآتي وبالتالي، القضائیة الأخري

 . ـ  اتحاد الخصوم لا بأشخاصھم ولا بصفاتھم١

 .ـ اتحاد السبب٢

 : وتأمل دستوریة القوانین واللوائح یحتاج إلي وقفةإلا أن السبب في دعوي

 .في مجال دعاوي الدستوریة من حیث مفھومھ -

 . ومذھب الفقھ الدستوري بشأنھ-

 . وكذلك موقف المحكمة الدستوریة العلیا-

 ....                                            وذلك فیما یلي

 الفرع الأول
 وي الدستوریةفي مجال دعا مفھوم السبب

وھ و مجموع ة الأس انید أو المب ررات     " مبن ي الطع ن  " في مجال دعاوي الدستوریة  علي السببطلق  یٌو

ف ي ح الات   ( وق رار الإحال ة م ن مح اكم الموض وع      ) ف ي ح الات ال دفع الفرع ي     ( التي یستند إلیھا الطاعن     

 . للدستور) قانون أو لائحة (التشریعأو للتدلیل علي شبھة مخالفة النص ) الإحالة

 . أو للتشریع المنسوبة للنصأوجھ المخالفات الدستوریةھي : وفي الجملة

وأوج  ھ المخالف  ة  ) س  مي ھ  ذه الم  واد  ویٌ(  فیق  ول الط  اعن أن ال  نص مخ  الف لم  ادة أو لم  واد الدس  تور       

س نة   ل٤٨ من قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م    ٣٠المادة ومواضعھا علي النحو الذي تقضي بھ المادة         

یجب أن یتضمن القرار الصادر بالاحال ة إل ي المحكم ة الدس توریة العلی ا أو       " : نص علي والتي ت ،  ١٩٧٩

ص  حیفة ال  دعوي المرفوع  ة إلیھ  ا وفق  اً لحك  م الم  ادة الس  ابقة ؛ بی  ان ال  نص التش  ریعي المطع  ون بع  دم         

 "والنص الدستوري المدعي بمخالفتھ وأوجھ المخالفة ، دستوریتھ

 س واء ف ي ص حف ال دعاوي أو ف ي ق رارات الإحال ة م ن قب ل          ، ھبد من    جوھري لا بیانإذاً سبب الطعن    

 .وعدم بیانھ یرتب عدم قبول الدعوي الدستوریة، محاكم الموضوع أو الجھات ذات الاختصاص القضائي

وقض ت  ، فعت الدعوي بالطعن بعدم دستوریة نص تشریعي سببھ مخالفت ھ م واد دس توریة مح ددة        فإذا رٌ 
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 أخري في دعوي تالیة بالادعاء مخالفتھ لم واد دس توریة أخ ري غی ر       عن علیھ مرةً  ثم طٌ ،  لرفضالمحكمة با 

ك ان الج زاء ھ و ع دم قب ول ال دعوي الثانی ة أو ع دم ج واز نظرھ ا لس بق            ، تلك الس ابقة ف ي ال دعوي الأول ي        

د الدس  تور لأن المحكم  ة الدس  توریة لا تتقی  د بأس  باب الطع  ن ال  ورادة ف  ي ال  دعوي ولا بم  وا     ، الفص  ل فیھ  ا 

ف إذا توص لت ف ي حكمھ ا إل ي رف ض       ، وإنما ھي ملزمة ببحث كافة المخالفات الدس توریة      ،  المدعي مخالفتھا 

یفترض أنھا قد عرضت ال نص المطع ون علی ھ لكاف ة النص وص      ،  الدعوي أي رفض الدفع بعدم الدستوریة     

 . ولم تجد ثمة مخالفة لھا، الدستوریة

معھ ضرورة توافره عند الدفع بالحجیة ف ي  لا یلزم ،  الدستوریة فإن لزوم بیان سبب الدعوي   وعلي ذلك 

 . التي یثار فیھا ھذا الدفع) الجدیدة(الدعوي التالیة 

م ؤداه أن التش ریع أو   ، والقول بضرورة اتحاد السبب في الدفع  في دع اوي دس توریة الق وانین والل وائح         

ة العلیا سنوات عدیدة للنظر في مدي توافق ھ م ع   النص التشریعي الواحد سیظل باقیاً امام المحكمة الدستوری      

 .جمیع مواد الدستور

 :والخلاصة

 . أن السبب في الدعوي الدستوریة یتعلق دائماً بمواد الدستور المدعي مخالفتھا-

 . أن وحدة الموضوع تتعلق دائماً بالنص أو بالتشریع المطعون علیھ-

 الفرع الثاني
 السبب في مذھب الفقھ الدستوري

  أو التش ریع وأن ال نص ، د یجمع الفقھ الدس توري عل ي أن القاض ي الدس توري لا یتقی د بس بب الطع ن        یكا

 : من ذلك، یٌعرض علي المحكمة الدستوریة العلیا لتصفیة النزاع حول دستوریتھ مرةً واحدةً

 )١(مرةً واحدةً وبصفة نھائیةـ أن الحجیة المطلقة تؤدي إلي تصفیة النزاع حول دستوریة القانون 

لم رة واح دة   ـ أن القاض ي الدس توري عن دما یفص ل ف ي المس ألة الدس توریة إنم ا یحس م أم ر الدس توریة                
وبحی ث لا  ، ط رح ف ي ھ ذا الخص وص     أن تٌلاحتمالات التي یمكن ؛ من كافة الجوانب و یغطي كافة ا     وللأبد

 بش أن ال نص   یبق ي ش ئ بع د ذل ك لغی ر خص وم ال دعوي المقض ي فیھ ا یمك ن أن یق دموه ف ي دع اوي أخ ري              

 )٢(المحسوم أمر دستوریتھ 

لا تنظ  ر إل  ي أوج  ھ ، ـ  المحكم  ة الدس  توریة عن  دما تباش  ر اختصاص  ھا بالرقاب  ة عل  ي دس  توریة الق  وانین  
وإنما تنظر إلي مسألة الدستوریة بص ورة مج ردة تمام اً    ، الطعن أو الأسباب التي استند إلیھا أصحاب الشأن 

 )٣(عن سبب الطعن في ھذا النص 

                                     
 . وما بعدھا٥٣٢، ورقابة الدستوریة ـ مرجع سابق ص ٢٩٦النظریة العامة ـ مرجع السابق ص : ي الشاعررمز/ د. أ)١(
 ولایة المحكمة الدستوریة العلیا في المسائل الدستوریة، دون ناش ر ولا ت اریخ للنش ر، مكتب ة     محمد فؤاد عبد الباسط   ـ/ د.أ)٢(

  .٨٦٢ ص الحقوق بجامعة الاسكندریة
، والمحیط في النظم السیاسیة والق انون الدس توري  ـدار    ٣الدعوي الدستوریة مرجع سابق ص :  الدین فوزيصلاح/ د.  أ)٣(

  ٥٤٩  ص ١٩٩٥النھضة العربیة 
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اضي الدستوري ـ باعتباره قاض الدستور ـ لا یكتفي بفحص الأسباب التي استند علیھا الخصوم في   ـ الق

وبھذه الطریق ة یص بح   ، دعواھم ؛ بل یتجاوزھا إلي غیرھا من الأسباب التي یمكن أن تعیب القانون الطعین 

معھ أن ی أتي خص وم   مما یستحیل ، القانون محل الطعن وقد خضع لرقابة كاملة من قبل القاضي الدستوري     

 )١(آخرین بأسباب أخري جدیدة لم یتعرض لھا القاضي 

تع د  ، ـ كل من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة سواء بإثبات الدستوریة أو عل ي العك س بنفیھ ا    

 )٢( لمرة واحدة بصفة نھائیة من إعادة بحث مسألة الدستوریة السابق الفصل فیھا مانعةً

 الدستوري كذلك إثارة مطاعن جدیدة ف ي التش ریع أو اللائح ة المعروض ین علی ھ لا       إنما یملك القاضي   -

 )٣(یكون المدعي الذي رفع الدعوي الدستوریة قد استند إلیھا 

 الفرع الثالث
 سبب الدعوي في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا

رھا إل ي  أس باب أخ ري ق د     القاعدة لدي المحكمة أنھا لا تكتفي بالسبب المطروح علیھا وإنما تجیل ببص        
 :ویؤكد ذلك كلھ ما ذھبت إلیھ المحكمة الدستوریة، المطعون علیھأو النص تحیط بالتشریع 

 تقریر قی ام المخالف ة   – من خلال رقابتھا ھذه -وكان الأصل أن تتوخي المحكمة الدستوریة العلیا         "....  
بم  ا یكف  ل اتس  اقھا وتكاملھ  ا فیم  ا  ، ریةالدس  توریة أو نفیھ  ا عل  ي ض  وء الوح  دة العض  ویة للنص  وص الدس  تو  

وكان بحثھا ھذا یقتضیھا ألا تقف عند النصوص الدس توریة الت ي ق ال الم دعي أو محكم ة الموض وع        ،  بینھا
بل علیھا أن تستوثق من اتفاق أو تعارض النصوص المطعون علیھا مع الدستور، منظ وراً إلی ھ         ،  بمخالفتھا

 أن – بالت الي  –وعلیھ ا  ، بل تجیل بصرھا فیھ ا جمیع اً  ، ا دون غیره فلا تتقید بنص منھ   ،  في مجموع أحكامھ  
ول و كان ت غی ر الت ي     ،  عل ي م ا یتص ل بھ ا م ن أحك ام الدس تور       – إذا ثبت صحتھا    -تقیًم المخالفة الدستوریة  

 )٤("حددھا حكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع
س ب إل ي   ن د ح د ال نص الدس توري ال ذي نٌ     لا تقف عأن ھذه المحكمة في رقابتھا علي الدستوریة       "...و

ال نص التش ریعي  مخالفت ھ، ب  ل أنھ ا تجی ل بص  رھا ف ي النص وص الدس توریة جمیع  اً عل ى ض وء النظ  رة           
 )٥ (...."المتكاملة لأحكامھا، لتحدد على ضوئھا توافق ذلك النص أو تعارضھ مع أحكام الدستور مجتمعةً

وھ ي  ،  قب ل الكاف ة ف ي المس ألة الت ي فص ل فیھ ا        مطلق ةً یح وز حجی ةً  ... . إن قضاء ھ ذه المحكم ة     "... و  
مھم ا تنوع ت ص ورھا أو    حجیة تمنع من إعادة إثارة الج دل ح ول تل ك المس ألة، ف لا یج وز مراجعتھ ا فیھ ا           

 )٦(.. ".  من قانون ھذه المحكمة٤٩ و ٤٨عملاً بنص المادتین تغیر سببھا 
 :نلخص إلي الآتي، ووفقاً لما جاء بھذا المبحث التمھیديوعلي ما تقدم 

ش روط   م ن  – بالت الي  - ولا یع د ،  لزوم س بب ال دعوي الدس توریة مجال ھ إج راءات قب ول ال دعوي            :أولاً
 . القوانین واللوائحدستوریةالدفع بالحجیة في دعاوي 

                                     
  .٤٩٣رفعت عید ـ الدعوي الدستوریة ـ مرجع سابق ص / د. أ)١(
  .٢٧٥مصطفي عفیفي ـ المرجع السابق ص / د. أ)٢(
 . وما بعدھا ٧  ص ١٩٩٩لتصدي في القضاء الدستوري ـ دار النھضة العربیة ـ طبعة یسري العصار ـ ا/ د.أ في ذلك )٣(
 ٦حك م جلس ة   ، ٤٩٤ ٦المجموعة، الج زء  " دستوریة" ق ١٥ لسنة ١٦ في الدعوي رقم ١٩٩٥ ینایر ١٤ من حكم جلسة     )٤(

 ١٥ ص ٥/٢المجموعة، الجزء "دستوریة" ق ٤ لسنة ٥٧ في الدعوي رقم ١٩٩٣فبرایر 
 ٤٥٧ ص ٩المجموعة، الجزء "دستوریة" ق ٢١ لسنة ٣٥ في الدعوى رقم ٢كم جلسة أول ینایر  من ح)٥(
بت  اریخ ) أ( ت  ابع ٢٩الجری  دة الرس  میة، الع  دد " دس  توریة" ق ٢٤ لس  نة ١٥٤ ف  ي ال  دعوي رق  م ٤/٧/٢٤م  ن حك  م جلس  ة  )٦(

 ١٢٨٦ ص ١ /١١ة، الجزء المجموع" دستوریة" ق ٢٤ لــ ١٦ في الدعوي رقم ٢٥ ینایر ٩، وحكم جلسة ١٥/٧/٢٤
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 )١٦١(

 ھ و الوحی د م ن ب ین الش روط الأخ ري ال ذي یمك ن إعمال ھ ف ي مج ال                "وح دة الموض وع   " شرط   :ثانیاً

موض وع  "اخ تلاف مج ال   ولك ن م ع الأخ ذ ف ي الاعتب ار      ، دس توریة الق وانین والل وائح    حجیة أحكام دعاوي    

 .في أحكام دعاوي الدستوریة عنھ في مجال الأحكام القضائیة العادیة" الدعوي

ص دور   س بق  :ش رط آخ ر تس تقل ب ھ ألا وھ و      - وكم ا س بق الق ول    - أن لأحك ام دع اوي الدس توریة    غی ر 
 .فیلزم أن یكون صادراً من القضاء الدستوري،  دون غیره وحدهحكم من القضاء الدستوريال

 :ولقد رأي الباحث التعرض لھذا الشرط بایجاز لسببین

 . تعلق ھذا الشرط بأركان الحكم الأساسیة-١

 صدور أحكام من جھات قضائیة أخري في مجال دستوریة القوانین واللوائح بالافتئات علي القض اء     -٢

 .ي الإطلاق ؛ لا مطلقة ولا حتي نسبیةولا حجیة لھا عل، الدستوري

 :وعلي ما تقدم یكون شرطا الدفع بالحجیة المطلقة لأحكام دعاوي الدستوریة ھما
 .حكم من القضاء الدستوريالصدور سبق : الأول

 " في الدعویین السابقة واللاحقةاتحاد نطاق الطعن"وحدة الموضوع  :ثانيال

 :الآتيالنحو علي ین  الشرطینونتعرض لھذ

 .صدور حكم من القضاء الدستوريسبق  :المبحث الأول

 " في الدعویین السابقة واللاحقةاتحاد نطاق الطعن"وحدة الموضوع  :المبحث الثاني
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 )١٦٢(

 المبحث الأول
 صدور حكم من القضاء الدستوريسیق 

 : الآتيفیھ نبحث 

 .للمحكمة الدستوریة العلیا) الوظیفي(الاختصاص الولائي : المطلب الأول

 .عتیاد محكمة النقض وبعض المحاكم في الإفتئات علي اختصاص القضاء الدستوريا: لمطلب الثانيا

 المطلب الأول
 للمحكمة الدستوریة العلیا) الوظیفي(الاختصاص الولائي 

ف  ي وذل  ك ، نتع  رض لحص  ر ومركزی  ة الرقاب  ة الدس  توریة وش  مولیتھا للقض  اء الدس  توري دون غی  ره      

 . وفي القضاء، التشریع

 فرع الأولال
 مركزیة الرقابة الدستوریة في التشریع

ك  ان الج  دل ، ١٩٦٩ لس  نة ٨١ وقب  ل إنش  اء المحكم  ة العلی  ا ب  القرار بق  انون رق  م  – أن  ھ كم  ا س  بق الق  ول

حت ي انتھ ي   ،  ممارسة دور الرقابة عل ي دس توریة الق وانین    فيمحتدماً في الفقھ والقضاء حول حق المحاكم     

ومنذ ھذا التاریخ نشأت الرقابة القض ائیة عل ي   ، ١٠/٢/١٩٤٨ الإداري في ھذا الجدل بحكم محكمة القضاء  

 .عن تطبیق النص المخالف للدستور" امتناع"لكن ھذه الرقابة كانت مجرد رقابة ، دستوریة القوانین

ء ا ف ي الس لم القض ائي، وبع د إنش ا      ك ان نوعھ ا أو درجتھ     لجمی ع المح اكم أی اً      وھذه الرقابة كانت مباح ةً    

 . علي المحكمة العلیا ثم المحكمة الدستوریة العلیاة العلیا أصبحت رقابة الدستوریة مقصورةًالمحكم

 :ففي زمن المحكمة العلیا

تخ تص المحكم ة العلی ا    ":  بالفقرة الأول ي م ن الم ادة الرابع ة    ١٩٦٩ لسنة ٨١ جاء بقانون المحكمة رقم    

 ... "الفصل دون غیرھا في دستوریة القوانین: بما یأتي

 : ١٩٦٩ لسنة ٨١اء بالمذكرة الإیضاحیة لقانون المحكمة العلیا رقم وج

انفرادھ ا  : وقد بینت المادة الرابعة من المشروع اختص اص المحكم ة العلی ا بم ا یش مل المس ائل الآتی ة            ...

فع بعدم دستوریة قانون أمام وذلك في حالة ما إذا دٌ،  من المحاكم بالفصل في دستوریة القوانین      دون غیرھا 

ترك أمر البت في مسألة على ھ ذا الق در م ن    حدى المحاكم في أثناء نظر دعوى مرفوعة أمامھا، حتى لا یٌ        إ

الخط  ورة للمح  اكم عل  ى مختل  ف مس  تویاتھا حس  بما ج  رى علی  ھ الع  رف القض  ائي ف  ي الجمھوری  ة العربی  ة     

 )١( "وحتى لا تتباین وجوه الرأي فیھ، المتحدة

 :وفي شأن المحكمة الدستوریة العلیا

عل ي   وف ي التش ریع   یة ف ي الدس تور  جاءت مركزیة الرقاب ة عل ي دس توریة الق وانین والل وائح أیض اً نصً              

                                     
 الج  زء الأول  ى ف  ي ال  دعاوى  –ی  اقوت العش  ماوي، عب  د الحمی  د عثم  ان   /  المستش  ارین–أحك  ام وق  رارات المحكم  ة العلی  ا   )١(

 ٢ ص ١٩٧٢ الھیئة المصریة العامة للكتاب –الدستوریة 
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 )١٦٣(

 : النحو التالي

 وھ ي تقاب ل الم ادة    ٢٠١٢دستور وھي ذات المادة الواردة في  (  ١٩٧١من دستور    ١٧٥ نصت المادة   

مستقلة، مقرھا مدینة الق اھرة،  المحكمة الدستوریة العلیا جھة قضائیة : " أنعلى ) ٢٠١٤ من دستور    ١٩٢

تختص دون غیرھا بالفص ل ف ي دس توریة الق وانین والل وائح ویح دد الق انون اختصاص اتھا الأخ رى وی نظم                

 "الإجراءات التي تتبع أمامھا 

عھد المشرع الدستوري إلى المحكم ة الدس توریة العلی ا وح دھا دون غیرھ ا بالفص ل          ي بنص دستور  اًإذ

 .لا یزاحمھا فیھ مزاحم من آیة جھة قضائیة أخرى، اللوائحفي دستوریة القوانین و

:  عل  ى ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة رق  م     ٢٥كم  ا نص  ت الفق  رة أولاً م  ن الم  ادة     

الرقاب ة القض ائیة عل ى دس توریة الق وانین      : أولاً: تخ تص المحكم ة الدس توریة العلی ا دون غیرھ ا بم ا ی أتي       "

 "واللوائح 

اللجن ة التش ریعیة لمجل س الش عب ع ن مش روع ق انون إص دار ق انون المحكم ة الدس توریة            وجاء بتقریر  

 :١٩٧٩ لسنة ٤٨رقم العلیا 

 : تختص المحكمة الدستوریة العلیا وفقاً لما یقرره قانون تنظیمھا بما یلي"

 . ـ الانفراد بالرقابة القضائیة علي دستوریة القوانین واللوائح دون غیرھا من المحاكم١

 .تفسیر النصوص التشریعیةـ ٢

 . ـ الاختصاصات الأخري التي یحدھا القانون٣

 : دون غیرھا والاختصاصات المقصورة على المحكمة 
للمحكم ة ف ي ھ ذا الص دد دون غیرھ ا م ن المح اكم أن تقض ي         ، الرقابة علي دستوریة الق وانین والل وائح     

س  ة اختصاص  اتھا ویتص  ل ب  النزاع     بع  دم دس  توریة أي ن  ص ق  انون أو لائح  ة یع  رض لھ  ا بمناس  بة ممار       

 )١("المطروح

 : آنف الذكریضاحیة لمشروع قانون المحكمة الدستوریة العلیاوجاء بالمذكرة الا

وتأكیداً لأھمیة الدور الذي أسبغھ الدستورعلى المحكمة الدستوریة العلیا لتحقیق الرقابة القضائیة عل ى      "

ح رص الق انون    ؛لدستور بما یحقق اس تقرار الحق وق   ادستوریة القوانین واللوائح مع توحید مفھوم نصوص     

 الق ول الفص ل فیم ا یث ور م ن منازع ات ح ول دس توریة الق وانین          دون غیرھ ا  على أن یك ون لھ ذه المحكم ة         

 م ن   ص ادرةً  فرعیةًأم تشریعات لائحیةً،  من السلطة التشریعیة صادرةً سواء أكانت قوانین عادیةً   ،  واللوائح

 أم ل  وائح لھ  ا ق  وة  وس  واء أكان  ت ھ  ذه الل  وائح عادی  ةً  ، ود اختصاص  ھا الدس  توريالس  لطة التنفیذی  ة ف  ي ح  د 

 )٢( "القانون

                                     
  ٣٥٧٤، ص ٣٥٦٨ مرجع سابق ص – ١٩٧٩ العدد الثامن أغسطس –النشرة التشریعیة  )١(
 ٣٥٨٥مرجع السابق ص  ال)٢(
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 )١٦٤(

وك  ذلك المش  رع ، ق  د ج  اء تأكی  د مركزی  ة الرقاب  ة الدس  توریة عن  د اس  تخدام المش  رع الدس  توري  علی  ھ فو
   "دون غیرھا " لفظالعادي 

لل  وائح منوط  ة بالمحكم  ة الدس  توریة بم  ا یعن  ي أن مركزی  ة الرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین وا 

والت ي كان ت الفاص  ل   ،  كان ت، وك ذلك الأم ر بالنس  بة للمحكم ة العلی ا     العلی ا وح دھا دون آی ة جھ ة أخ  رى أی اً     

 .  الرقابة"مركزیة" عصر وبدء "الامتناع"تھاء عصر رقابة الزمني في ان

ي محكم ة أن تم ارس حقھ ا    كان یسوغ لأ - حیث غابت فیھ نصوص الرقابة  -وفي زمن رقابة الامتناع     

یخ الف الدس تور   ) باعتب اره الق انون الأدن ي   (إذا م ا تب ین لھ ا أن قانون اً م ا      في رقابة دستوریة التشریعات ؛ ف      

عل ي أن یك ون حكمھ ا ف ي     ، أن تمتنع عن تطبیقھ علي الواقع ة المعروض ة لھ ا      ) القانون الأسمي   ( باعتباره  

رة عل ي ال دعوي المحك  وم فیھ ا وعل ي الخص وم وح  دھم دون      تل ك المس ألة الدس توریة ذا حجی ة نس  بیة قاص      

 . غیرھا

ف لا یح ل م ن    ، في ی د القض اء الدس توري وح ده دون غی ره     ،  یةأما وقد جاء زمن الرقابة المركزیة النصّ      

 .بعد لأي جھة قضائیة أیا كانت درجتھا أو نوعھا أن تمارس ھذه الرقابة

 : شمولیة الرقابة الدستوریة المركزیة

أي تش  مل ، ھ  ي رقاب  ة ش  املة) المحكم  ة العلی  ا والمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ( لقض  اء الدس  توري رقاب  ة ا

وس  واء ، جمی  ع المخالف  ات الدس  توریة س  واء مخالف  ات الأوج  ھ الش  كلیة الت  ي تطلبھ  ا الدس  تور ف  ي التش  ریع     

لع ادي ؛   من النصوص سواء النص الدستوري أو التشریع اوھذا واضح وجليّ، مخالفة الدستور موضوعیاً 

فق  د ج  اءت النص  وص مطلق  ة بم  ا یفی  د ش  مولیة القض  اء الدس  توري لجمی  ع المخالف  ات الدس  توریة الش  كلیة        

   . والموضوعیة

 : وعلي ما تقدم

وھ ذه قاع دة   ،  للقض اء الدس توري وح ده دون غی ره    تكون مركزیة الرقابة الدس توریة وش مولیتھا منعق دةً      
، لا یج وز الاتف اق عل ي مخالفتھ ا أو الن زول عنھ ا      ، بالنظام الع ام وبالتالي فھي قاعدة آمرة متعلقة  ،  دستوریة

وأن القض  اء الدس  توري ھ  و ص  احب ، وتقض  ي بھ  ا المح  اكم م  ن تلق  اء نفس  ھا دون حاج  ة إل  ي دف  ع أو دف  اع 
 . الاختصاص الوظیفي أو الولائي في الرقابة علي دستوریة القوانین واللوائح بلا منازع من أیة جھة كانت

 الفرع الثاني
 تطبیقات القضاء

 بشأن مركزیة الرقابة الدستوریة

للقض اء الدس توري ـ وح ده دون غی ره ـ ف ي الرقاب ة القض ائیة         ) الوظیفي(وإن كان الاختصاص الولائي 

فم ن الأھمی ة أن نلق ي ض وءاً عل ي      ، على دستوریة القوانین واللوائح أمر حسمھ القانون فضلاً عن الدستور  

 :فمن أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، ذا الشأنأحكام القضاء الدستوري في ھ

وعھ د إلیھ ا   ، وكان الدستور قد عق د الفص ل الخ امس م ن باب ھ الخ امس للمحكم ة الدس توریة العلی ا               ... " 
 منھ دون غیرھا بتولي الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجھ المبین في   ١٧٥بالمادة  

نون المنظم لأوضاعھا مبیناً اختصاصاتھا، محدداً م ا ی دخل ولایتھ ا حص راً، مس تبعداً       القانون، ثم صدر القا   
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 )١٦٥(

م  ن مھامھ  ا م  ا لا ین  درج تحتھ  ا، مخولھ  ا الاختص  اص المنف  رد بالرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین    
 كل ھ عل ى   ، مفص لاً طرائ ق ھ ذه الرقاب ة وكیفی ة إعمالھ ا، وذل ك       مانعاً أي جھة من مزاحمتھا فی ھ  واللوائح،  

 منھ، وھي قاطعة في دلالتھا على أن اختص اص المحكم ة   ٢٩، ٢٧، ٢٥النحو المنصوص علیھ في المواد   
 وك ان لزام اً بالت الي أن ی ؤول أم ر ھ ذه الرقاب ة إل ى         ..... الدستوریة العلیا في مجال الرقابة على الدس توریة   

وازن م  ن خلالھ  ا ب  ین  ناھجھ  ا، وتٌ    بی  دھا زم  ام إعمالھ  ا، ك  ي تص  وغ بنفس  ھا معاییرھ  ا وم    محكم  ة واح  دة 
 بن  اء الوح  دة العض  ویة لأحك  ام الدس  تور ،بم  ا یكف  ل   وتت  ولى دون غیرھ  االمص  الح المث  ارة عل  ى اختلافھ  ا،  

 )١("تكاملھا وتجانسھا، ویحول دون تفرق وجھات النظر من حولھا وتباین مناحي الاجتھاد فیھا
ستوریة العلیا بمراقبة التقی د بھ ا، غایتھ ا ض مان أن     إن الشرعیة الدستوریة التي تقوم المحكمة الد"... و  

 لأحك ام الدس تور، ذل ك أن لھ ذه الش رعیة ـ ـ ف ي        تكون النصوص التشریعیة المطعون علیھ ا أمامھ ا مطابق ةً        
وإنفاذھ ا وبل  وغ مقاص دھا ـ  ـ ف رع م  ن خض وع الدول  ة بكاف  ة     ، موقعھ ا م  ن البنی ان الق  انوني  مق ام الص  دارة   

 لأیة محكمة أو ھیئ ة ذات اختص اص   – بالتالي –تزامھا بمضمونھ وفحواه، ولا یجوز      تنظیماتھا للقانون وال  
قضائي إعمال نص تشریعي لازم للفصل في النزاع المعروض علیھا ؛ إذا ب دا لھ ا مص ادمتھ للدس تور م ن           

ك ، وذل  دون ان زلاق إل ى أغوارھ ا   قوامھا ظاھر الأمر في المطاعن الدستوریة الموجھة إلی ھ    ،  وجھة مبدئیة 
یلزمھا أن تستوثق م ن ص حتھا ع ن طری ق عرض ھا عل ى المحكم ة الدس توریة          أن قیام ھذه الشبھة لدیھا،      

 م ن قانونھ ا لتت ولى دون غیرھ ا الفص ل ف ي المس ائل الدس توریة المطروح ة             ٢٩العلیا وفقاً لنص المادة     
 )٢( ...علیھا
دون  –ى المحكم ة الدس توریة العلی ا    الدستور قد عھد بنص مادتھ الخامسة والسبعین بعد المائة إل  "... و  

 بمھمة الرقاب ة القض ائیة عل ى دس توریة الق وانین والل وائح عل ى الوج ھ المب ین ف ي الق انون، وبن اءً                   – غیرھا
مح دداً م ا ی دخل ف ي ولایتھ ا      ، على ھذا التفویض أصدر المش رع ق انون ھ ذه المحكم ة، مبنی اً اختصاص اتھا          

مانع اً  بالرقابة القضائیة على دس توریة الق وانین والل وائح،    منفرداً   اختصاصا٢٥ًحصراً، فخولھا في المادة   
 طرائ ق ھ ذه الرقاب ة وكیفیتھ ا، وذل ك      ٢٩ و ٢٧، مفص لاً ف ي الم ادتین      أي جھة قضائیة من مزاحمتھا فی ھ      

 )٣("لمركزیة الرقابة على الشرعیة الدستوریة ضماناً منھ 
 : عیوب الشكلیة والعیوب الموضوعیة معاًوفي شأن شمولیة الرقابة الدستوریة بحیث تشمل ال

 أم ام ھیئ ة المفوض ین    لم دعي في حكم للمحكمة الدستوریة العلیا ـ ومنذ باكورة أحكامھا ـ رداً علي دفع ا  
ق ولاً من ھ ب أن م ا یعیب ھ عل ي الق رار بق انون رق م          ، بعدم اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بنظر ال دعوي       

وھ  و م  ا یخ  رج ع  ن اختص  اص  ، م اس  تكمالھ مقومات  ھ الش  كلیة كق  انون  ھ  و انعدام  ھ لع  د١٩٦٤ لس  نة ١١٩
وبح ث م دي مخالف  ة   ، المحكم ة الدس توریة العلی ا ال ذي یقتص ر عل ي نظ ر الطع ون الدس توریة الموض وعیة          

وأنھ اضطر إل ي رف ع دع واه الماثل ة تنفی ذاً لحك م محكم ة        ، التشریعات من حبث موضوعھا لأحكام الدستور 
ف ردت المحكم ة   ،  دفاع ھ خط أ بأن ھ یتض من طعن اً بع دم دس توریة ھ ذا الق رار بق انون             الموضوع التي كیًـفت  

 : علي ھذا بقولھاالعلیا الدستوریة 
                                     

 ٧، وحك م جلس ة   ٢٩ ص ٣ الج زء  –المجموعة"  دستوریة" ق ١ لسنة ٢ في الدعوى رقم ١٩٨٥ مایو ٤ من حكم جلسة   )١(
 ١٩٩٤ م ارس  ٥ ،وحكم جلس ة  ٢٢٤ ص ٥/١ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ٨ لسنة  ٨ في الدعوى رقم     ١٩٩٢مارس  

 ٢١٣ ص ٦مجموعة، الجزء ال" دستوریة" ق ١٢ لسنة ٩٣في الدعوى رقم 
 ١٧٤ ص ٦المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٤ لسنة ٢٣ في الدعوى رقم ١٩٩٤ فبرایر ١٢ من حكم جلسة )٢(
 ١٤٣٦ ص ٨المجموعة ،الجزء "دستوریة" ق ١٩ لسنة ٧٩ في الدعوى رقم ١٩٩٨ یونیھ ٦من حكم جلسة ) ٣(

 ق ٢٥ لس نة  ٣، ٢/٢٨ /٣جلس ة  " دس توریة " ق ٢٧ لس نة  ٢١: ی ة وكذلك أحكام المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ال دعاوي الآت            
جلس  ة " دس  توریة" ق ٢٩ لس  نة ١٢٥، ٤/٥/٢٨جلس  ة " دس  توریة" ق ١٩ لس  نة ١٤٧، ٦/٤/٢٨جلس  ة " طلب  ات أعض  اء "
 ١/٤/٢١٢جلسة " دستوریة" ق ١٩ لسنة ٢٢، ٨/٦/٢٨جلسة " دستوریة" ق ٢٩ لسنة ١٣٥، ٨/٦/٢٨
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 )١٦٦(

لرابع ة م ن ق انون المحكم ة العلی ا الص ادر ب القرار        اوحیث أن ھذا الدفع غیر سدید ذلك أن نص الم ادة     "
لعلی  ا دون غیرھ  ا بالفص  ل ف  ي  كان  ت ت  نص عل  ي عل ي اختص  اص المحكم  ة ا ١٩٦٩ لس  نة ٨١بق انون رق  م  

 علي أن تت ولي المحكم ة الدس توریة العلی ا دون     ١٩٧١ من دستور ١٧٥ثم نصت المادة ، دستوریة القوانین 
وتطبیق اً  ، وذلك عل ي الوج ھ المب ین ف ي الق انون      .. . غیرھا الرقابة القضائیة علي دستوریة القوانین واللوائح      

تخ  تص المحكم  ة  : " عل  ى١٩٧٩ لس  نة ٤٨دس  توریة رق  م   م  ن ق  انون المحكم  ة ال  ٢٥ل  ذلك نص  ت الم  ادة   
 "الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح : أولاً: الدستوریة العلیا دون غیرھا بما یأتي

م  ؤدي ھ  ذه النص  وص المش  ار إلیھ  ا أن المش  رع أخ  ذ بقاع  دة مركزی  ة الرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة   
قض ائیة مس تقلة ھ ي المحكم ة العلی ا، وم ن بع دھا المحكم ة الدس توریة           القوانین واللوائح واخ تص بھ ا ھیئ ة         

وھ  و اختص  اص ع  ام یش  مل كاف  ة الطع  ون الدس  توریة عل  ى        م  ن الجھ  ات القض  ائیة،   دون غیرھ  االعلی  ا 
القوانین واللوائح ،سواء تلك التي تقوم على مخالفات شكلیة للأوضاع والإجراءات المقررة في الدستور 

ع وإقراره وإصداره، أو التي تنصب على مخالفة أحكام الدستور الموضوعیة، وذلك    بشأن اقتراح التشری  
ل  ورود النص  وص المش  ار إلیھ  ا ف  ي ص  یغة عام  ة مطلق  ة، ولأن قص  ر ھ  ذا الاختص  اص عل  ى الطع  ون           

إلى ما كان علیھ الأمر قبل إنشاء القضاء  الشكلیة الموضوعیة ینتكس بالرقابة القضائیة بالنسبة للعیوب  
 المتخصص من صدور أحكام متعارضة یناقض بعضھا بعض اً، مم ا یھ در الحكم ة الت ي تغیاھ ا         الدستوري

الدس  تور م  ن تركی  ز ھ  ذه الرقاب  ة ف  ي محكم  ة علی  ا تت  ولى دون غیرھ  ا الفص  ل ف  ي دس  توریة الق  وانین          
 )١( "واللوائح وحمایة أحكام الدستور وصونھا

 المطلب الثاني
 اعتیاد محكمة النقض وبعض المحاكم

 فتئات علي اختصاص القضاء الدستوريفي الا

 یبدو أن محكمة النقض ـ وكذلك بعض المحاكم ـ لم تتخلص بعد م ن زم ن رقاب ة الامتن اع ال ذي انقض ي        

فمارس ت الرقاب ة الدس توریة أی ام المحكم ة      ، ١٩٦٩ لس نة  ٨١ منذ ص دور ق انون المحكم ة العلی ا رق م         عھده

علي غصب اختصاصات وس لطات  تصرّو بل، توریة العلیاحكمة الدسومازالت تمارسھا في زمن الم  ،  العلیا

 .ویساندھا في ذلك بعض الفقھ، المحكمة الدستوریة العلیا في رقابة دستوریة القوانین واللوائح

 وعلي ھذا نستعرض بعض أحكام النقض وحك م للمحكم ة الإداری ة العلی ا وك ذلك حك م لمحكم ة القض اء             

ث  م ، ومحكم  ة القض اء الإداري ،  تج  اه مس لك محكم  ة ال نقض  ونس تعرض ك ذلك ل  بعض آراء الفق ھ   ، الإداري

 .نتعرض لموقف الباحث في ھذه المسألة

 الفرع الأول
 أحكام القضاء

 بشأن التعرض بالفصل في المسائل الدستوریة
 :محكمة النقض: أولاً

 –  ب  أن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ھ  ي المختص  ة - ف  ي حك  م لھ  ا -تؤك  د الھیئ  ة العام  ة لمحكم  ة ال  نقض  

 بالفص  ل وح  دھا ف  ي دس  توریة الق  وانین     –دس  توریاً وقانونی  اً، أي بموج  ب حك  م الدس  تور وحك  م الق  انون       

                                     
 ١١  ص٢ الجزء –المجموعة "دستوریة" ق ١ لسنة ٩ في الدعوى رقم ١٩٨٢ فبرایر ٦ من حكم جلسة )١(
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 )١٦٧(

 :من ذلك، واللوائح

 تت ولى المحكم ة الدس توریة العلی ا دون غیرھ ا       م ن الدس تور عل ى أن     ١٧٥ الم ادة    وحیث إن النص في   "

وذل  ك كل  ھ عل  ى ،  النص  وص التش  ریعیةالرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین والل  وائح وتت  ولى تفس  یر  

نش ر ف ي الجری دة الرس میة الأحك ام       تٌ- من ھ عل ى أن ھ    ١٧٨وال نص ف ي الم ادة       ... . الوجھ المبین في القانون   

الص ادرة م ن المحكم ة الدس  توریة العلی ا ف ي ال دعاوى الدس  توریة، والق رارات الص ادرة بتفس یر النص  وص          

 )١( "لحكم بعدم دستوریة نص تشریعي من آثارالتشریعیة وینظم القانون ما یترتب على ا

 المحكم ة  سواء في زمن المحكمة العلیا أو بع د إنش اء  ، ومع ذلك فإن لمحكمة النقض أحكاماً تخالف ذلك      

 : علي النحو التالي، نشیر إلي بعضھاو، الدستوریة العلیا

 :  في زمن المحكمة العلیا

مى، ص  احب الص  دارة ؛ فك  ان عل  ى م  ا دون  ھ م  ن   أن  ھ لم  ا ك  ان الدس  تور ھ  و الق  انون الوض  عي الأس      "

وجب التزام أحكام الدستور، وإھ دار م ا س واھا،    ، التشریعات النزول عند أحكامھ، فإذا تعارضت ھذه وتلك        

ویس  توي ف  ي ذل  ك أن یك  ون التع  ارض س  ابقاً أو لاحق  اً عل  ى العم  ل بالدس  تور، ف  إذا م  ا أورد الدس  تور نص  اً    

ویعتب ر   تشریع أدنى، ل زم إعم ال ھ ذا ال نص م ن ی وم العم ل ب ھ،          إلى سنّ  صالحاً بذاتھ للإعمال بغیر حاجة    

، لم ا ك ان ذل ك، وك ان م ا قض  ى      س خ ض مناً بق وة الدس تور نفس ھ     الحك م المخ الف ل ھ ف ي ھ ذه الحال ة ق د نٌ       

 م ن ص  ون حرم ة المس  كن وحظ ر دخول ھ أو تفتیش  ھ إلا ب أمر قض  ائي مس بب وفق  اً       ٤٤الدس تور ف ي الم  ادة   

إنما ھو حكم قابل للإعمال بذاتھ فیم ا أوج ب ف ي ھ ذا الش أن م ن أم ر قض ائي مس بب، ذل ك           لأحكام القانون،  

 –ي والمس بب  ائ الأم ر القض   –بأنھ لیس یجوز ـ البتةً ـ للمش رع م ن بع د أن یھ در أی اً م ن ھ ذین الض مانین           

یھم ا وإلا   قانون اً یتجاھ ل أح د ھ ذین الض مانین أو كل     اللذین قررھما الدس تور لص ون حرم ة المس كن، فیس نً         

الواردة ف ي عج ز   " وفقاً لأحكام القانون"كان ھذا القانون على غیر سند من الشرعیة الدستوریة، أما عبارة   

ھذا النص فإنما تعني أن دخول المساكن أو تفتیشھا لا یجوز إلا في الأحوال المبینة في القانون، من ذلك ما    

الجنائیة سالفة البیان م ن حظ ر دخ ول المس كن إلا      من قانون الإجراءات   ٤٥أفصح عنھ المشرع في المادة      

في الأحوال المبینة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو ما شابھ ذلك، وأن م ا نص ت علی ھ        

كل ما قررتھ القوانین واللوائح من أحك ام قب ل ص دور ھ ذا الدس تور یبق ى       " من الدستور من أن   ١٩١المادة  

 ف إن  "ھذا الدستورلك یجوز إلغاؤھا أو تعدیلھا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في صحیحاً ونافذاً، ومع ذ  

حكمھا لا ینصرف بداھةً إلا إلى التشریع الذي لم یعتبر ملغیاً أو معدلاً بق وة نف اذ الدس تور ذات ھ بغی ر حاج ة            

 مندوح ة عن ھ من ذ    إلى تدخل من المشرع، ومن ثم یكون تسبیب الأم ر ب دخول المس كن أو تفتیش ھ إج راء لا          

                                     
 ق جلس   ة ٥٢ لس   نة ١٢٥، وطع   ن م   دني رق   م  ١٨/٥/١٩٩٩ ق ھیئ   ة عام   ة جلس   ة  ٦١ لس   نة ٧٧٧ طع   ن م   دني رق   م  )١(

 ق جلس ة  ٦١ لسنة ١٩٧٢٤، وكذلك الطعن الجنائي رقم ١/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦١ لسنة  ٢٣٣ طعن مدني رقم     ١٣/٣/١٩٨٦
 )   أحوال شخصیة(٣/١/٢ ق جلسة ٦٥ لسنة ٥٧٣والطعن رقم ، ٢/٩/١٩٩٤
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 )١٦٨(

 صدور قانون أدنى، ویكون ما ذھبت إلیھ النیابة العامة من نظر مخالف العمل بأحكام الدستور دون تربصّ   

 )١( "غیر سدید

 م ن ق انون الإج راءات الجنائی ة منس وخاً ض مناً       ٤٧ المادة  وفي نھایة حكمھا اعتبرت محكمة النقض أن      
 . بقوة الدستور نفسھ منذ العمل بأحكامھ

 :  زمن المحكمة الدستوریة العلیافي

 م ن ق انون الإج راءات    ٤٧سبق وأن قضت المحكمة الدس توریة العلی ا بع دم دس توریة ن ص الم ادة               ) ١(

الجنائیة التي كانت تجیز لمأمور الضبط القضائي تفتیش منزل المتھم استناداً إل ى حال ة التل بس وح دھا دون        

/ ٢ ق دس توریة بجلس ة   ٤ لس نة  ٥وذلك في ال دعوى رق م   ، حاجة إلى صدور إذن مسبب من سلطة التحقیق   

 . من الدستور٤٤ وذلك لمخالفة ھذا النص لنص المادة ١٩٨٤/ ٦

باعتب ار حك م الم ادة    "عل ى حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا         لاحقاً ومع ذلك تصدر محكمة النقض حكماً     

 : لتفقا:  من قانون الإجراءات الجنائیة منسوخاً ضمناً بقوة الدستور٤٧

كن حرمة فلا یجوز دخولھا أو تفتیشھا اللمس( :  منھ علي أن٤٤لما كان الدستور قد نص في المادة "... 

مم ا  ، وھو نص عام مطلق لم ی رد علی ھ م ا یخصص ھ أو یقی ده     ) إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون   

، ور الأم ر القض ائي المس بب   مؤداه أن ھذا النص الدستوري یستلزم في جمی ع أح وال تفت یش المس اكن ص د           

 ... وذلك صوناً لحرمة المسكن

فلا یسوغ القول باستثناء حالة التلبس في حك م ھ ذین الض مانین قیاس اً عل ي إخراجھم ا م ن حكمھم ا ف ي               

كم ا أن القی اس محظ ور لص راحة ن ص      ، حالة تفتیش الشخص أو القبض علیھ لأن الاس تثناء لا یق اس علی ھ     

 ...ح دلالتھووض سالفة البیان و٤٤المادة 

 م ن ق انون الإج راءات الجنائی  ة م ن تخوی ل م أمور الض  بط       ٤٧لم ا ك ان مف اد م  ا قض ي ب ھ ن ص الم  ادة       
القض ائي الح  ق ف ي إج  راء تفت یش مس  كن الم تھم ف  ي حال ة التل  بس بجنای ة أو جنح  ة دون أن یص در ل  ھ أم  ر         

ف إن  النح و س الف البی ان     من الدس تور عل ي   ٤٤قضائي مسبب ممن یملك سلطة التحقیق یخالف نص المادة     
 من قانون الإجراءات الجنائیة منسوخاً ض مناً بق وة الدس تور نفس ھ من ذ العم ل بأحكام ھ دون            ٤٧حكم المادة   

 )٢( " صدور قانون أدنى تربصّ
فإن على ما دونھ من ، أنھ من المقرر أن الدستور ھو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة   ")٢ (

أحكامھ، فإذا ما تعارضت ھذه وتلك، وجب التزام أحكام الدستور وإھدار م ا س واھا   التشریعات النزول عند  

 تشریع أدن ى ل زم إعم ال ھ ذا ال نص      ؛ فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاتھ للإعمال بغیر حاجة إلى سنّ      

ى العم ل  ویعتب ر الحك م المخ الف ل ھ ف ي ھ ذه الحال ة ـ س واء ك ان س ابقاً أو لاحق اً عل                ، م ن ی وم العم ل ب ھ    

لما ھو مقرر أنھ لا یجوز لسلطة أدني في مدارج التشریع ، سخ ضمناً بقوة الدستور نفسھبالدستور ــ قد نٌ  

                                     
  ق٤٥ لسنة ٢ في الطعن رقم ٢٤/٣/١٩٧٥ من حكم نقض جنائي جلسة )١(
نق ض جن ائي   : ، وفي السیاق ذاتھ، یراجع حكمي النقض رقم ي ١٩٨٥/ ١١/ ٢ ق جلسة ٥٥ لسنة  ٢٥٨٤نقض جنائي رقم    )٢(

  ق٥٩ لسنة ١٥٨ الطعن رقم ٢١/١٢/١٩٨٩جلسة ، ونقض جنائي ١/٢/١٩٩١ ق جلسة ٦ لسنة ١٤١رقم 
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 )١٦٩(

فإن ما قض ى ب ھ الدس تور ف ي     ، لما كان ذلك.... أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشریعاً صادراً من سلطة أعلي    

لبس إلا بأمر یص در م ن القاض ي المخ تص      منھ من عدم جواز القبض والتفتیش في غیر حالة الت      ٤١المادة  

 ....أو النیابة العامة وفقاً لأحكام القانون، یكون حكماً قابلاً للإعمال بذاتھ

 م ن ق انون الإج راءات الجنائی ة م ن تخوی ل م أمور        ٤٩أن من المقرر أن مفاد ما قض ى ب ھ ن ص الم ادة       

 ھتیش منزل المتھم ق رائن قوی ة عل ى أن     الضبط القضائي الحق في تفتیش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تف  

أو تت وافر  ، دون أن یصدر أمر قض ائي مم ن یمل ك س لطة إص داره     ، یخفي معھ شیئاً یفید في كشف الجریمة    

 م ن  ٤٩ف إن ن ص الم ادة    ،  م ن الدس تورعلي الس یاق المتق دم    ٤١في حقھ حالة التلبس ؛ یخالف حكم الم ادة        

دون ، ناً بق وة الدس تور نفس  ھ م ن ت اریخ العم ل بأحكام  ھ     ق انون الإج راءات الجنائی ة تعتب ر منس  وخة ض م     

 )١ (" صدور قانون أدنى ولا یجوز الاستناد إلیھا في إجراء القبض والتفتیش منذ ذلك التاریختربصً

 :وفي حكم لمحكمة النقض ضمّ  بین دفتیھ جمیع الأحكام السابقة) ٣ (

تتولى المحكمة الدس توریة  "تور القائم بقولھا  من الدس١٧٥ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة  "... 

العلیا دون غیرھا الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح وتتولى تفسیر النصوص التشریعیة      

ولا ج دال أن ھ عل ى ض وء ال نص الدس توري س الف البی ان ف إن           " وذلك كلھ على الوجھ المبین ف ي الق انون        

ا المنفرد ب الحكم بع دم دس توریة ال نص التش ریعي المطع ون فی ھ أو إل ى         اختصاص المحكمة الدستوریة العلی 

 . وحجیة الحكم في ھذه الحالة مطلقة تسري في مواجھة الكافة، دستوریتھ لا یشاركھا فیھ سواھا

على أنھ في ذات الوقت للقضاء الع ادي التأك د م ن ش رعیة أو قانونی ة الأدن ى بالتثب ت م ن ع دم مخالفت ھ             

، فإن ثبت لھ ھ ذه المخالف ة اقتص ر دوره عل ى مج رد الامتن اع ع ن تطبی ق التش ریع الأدن ى               للتشریع الأعلى 

المخالف للتشریع الأعلى دون أن یملك إلغائھ أو القضاء بعدم دستوریتھ وحجیة الحكم في ھذه الحالة نسبیة         

أحك ام الدس تور   قاصرة على أطراف النزاع دون غیرھم، ویستند ھذا الاتجاه إلى أن القض اء مل زم بتطبی ق            

وأحكام القانون على حد سواء، غیر أنھ حین یستحیل تطبیقھا معاً لتعارض أحكامھا، فلا مناص من تطبی ق    

أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشریع من حیث منطقھا من سیادة التشریع الأعل ى    

قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بأنھ لا شأن للرقاب ة  على التشریع الأدنى كما یؤید ھذا النظر ما جرى علیھ   

الدستوریة بالتناقض بین قاعدتین قانونیتین من مرتبة واحدة أو م رتبتین مختلفت ین، كم ا لا یمت د اختص اص        

المحكم ة لح الات التع ارض ب ین الل وائح والق وانین ولا ب ین التش ریع ذات المرتب ة الواح دة، وإن ھ ذا الق  ول            

ا انعقد علیھ الإجماع من حق المحاكم في رقابة قانونیة اللوائح أو شرعیتھا وما ج رى علی ھ      مجرد امتداد لم  

قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبیق اللائحة المخالفة للقانون بینما یختص القض اء الإداري بإلغ اء        

ابة م دى اتف اق الق وانین    ھذه اللائحة، ومن غیر المقبول أن یقرر ھذا الحق للقضاء العادي بینما یمنع من رق   

                                     
، ومعظ  م الكتاب  ات تك  اد ت  ذكر ھ  ذا الحك  م تح  ت رق  م  ١٥/٩/١٩٩٣ ق جلس  ة ٦٢ لس  نة ٢٦٥ نق  ض جن  ائي ف  ي الطع  ن رق  م)١(

، ٩ ص ٢٤ العدد السادس، السنة الثانی ة أكت وبر   - المجلة الدستوریة -أحمد فتحي سرورـ/ د.أ: ، انظر علي سبیل المثال    ٢٦٥
  ٧٣ ص ١١، ھكذا ورد بالمجموعة الجنائیة برقم ٢٦٥ھو المبین عالیھ أي رقم وصحتھ 
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 )١٧٠(

م  ع قواع  د الدس  تور وع  دم مخالفت  ھ ل  ھ، فھ  ذان النوع  ان م  ن الرقاب  ة القض  ائیة لیس  ا إلا نتیجت  ین متلازمت  ین   

 التس  لیم بإح  دى النتیجت  ین دون  – ب  ل یك  ون م  ن المتن  اقض   –لقاع  دة ت  درج التش  ریع، ول  یس م  ن المنط  ق    

ة قانونی ة أو ش رعیتھ، ینبغ ي أن ینس حب ذل ك      الأخرى، فما ینسحب على التش ریع الفرع ي م ن تقری ر رقاب              

على التشریع العادي بتخویل المح اكم ح ق الامتن اع ع ن تطبی ق الق انون المخ الف للدس تور، فض لاً ع ن أن               

تخویل المحاكم ھذا الحق یؤكد مبدأ الفصل بین السلطات، لأنھ یمنع السلطة التشریعیة م ن أن تف رض عل ى     

  باس تقلالھا ویح دّ  على خلاف الدس تور وتجبرھ ا ب ذلك عل ى تطبیق ھ، مم ا یخ لّ       ھ السلطة القضائیة قانوناً تسنّ  

من اختصاصھا في تطبیق القواعد القانونیة والتي على رأسھا قواعد الدس تور، ویؤك د ھ ذا النظ ر أیض اً أن        

 منھ أناط بالمحكم ة الدس توریة العلی ا ح ق تفس یر النص وص التش ریعیة وأوض حت           ١٧٥الدستور في المادة    

 بإص دار ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا ح ق       ١٩٧٩ لس نة   ٤٨یضاحیة لمشروع القانون رق م      ذكرة الا الم

كما أن ھذا الاختصاص لا یصادر حق جھ ات القض اء   "جھات القضاء الأخرى في ھذا الاختصاص بقولھا  

ل م یص در بش أن     في تفسیر القوانین وإنزال تفس یرھا عل ى الواقع ة المعروض ة علیھ ا م ا دام          الأخرى جمیعاً 

ف رغم  "النص المطروح أمامھا تفسیر ملزم سواء م ن الس لطة التش ریعیة أو م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا             

اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر الملزم للكافة ؛ فإن المشرع ل م یس لب ھ ذا الح ق م ن المح اكم         

ی ا أو م ن الس لطة التش ریعیة وھ و ذات الش أن       م ا دام ل م یص در ق رار بالتفس یر م ن المحكم ة الدس توریة العل        

بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبیق القانون المخالف للدستور ما دام لم یصدر من المحكمة الدستوریة العلیا    

 محكم  ة –لم  ا ك  ان ذل  ك، وك  ان قض  اء ھ  ذه المحكم  ة  ، بدس  توریة ال  نص الق  انوني أو ع  دم دس  توریتھ حكم  اً 

كان الدستور ھو القانون الوضعي الأسمى ص احب الص دارة عل ى م ا دون ھ       قد جرى على أنھ لما   –النقض  

من تشریعات التي یجب أن تنزل على أحكام ھ ؛ ف إذا تعارض ت ھ ذه م ع تل ك وج ب الت زام أحك ام الدس تور               

لما ھو مقرر م ن  . وإھدار ما سواھا یستوي مع ذلك أن یكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور    

؛  م ن س لطة أعل ى     صادراًجوز لسلطة أدنى في مدراج التشریع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشریعاً  أنھ لا ی  

فإذا فعلت السلطة الأدنى ذل ك تع ین عل ى المحكم ة أن تلت زم تطبی ق التش ریع ص احب الس مو والص دارة ألا             

 بق وة الدس تور ذات ھ،    وھو الدستور وإھدار ما عداه من أحكام متعارضة معھ أو مخالفة لھ إذ تعتبر منس وخةً  

/ ٢٤ھذا وقد أیدت المحكمة العلیا ھذا الاتجاه بطریق غیر مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاریخ 

 من الدستور واعتبرتھ ا  ٤٤ من قانون الإجراءات الجنائیة تخالف نص المادة ٤٧ باعتبار المادة    ١٩٧٥/ ٣

 )١(  بقوة الدستورمنسوخةً

 ٤٧ وقض ت بع دم دس توریة الم ادة     ١٩٨٤ من یونیو سنة ٢ریة العلیا بتاریخ  ثم جاءت المحكمة الدستو   

ول  م ت  ذھب المحكم  ة الدس  توریة ،  ق دس  توریة٤ لس  نة ٥م  ن ق  انون الإج  راءات  الجنائی  ة ف  ي القض  یة رق  م  
                                     

 ."السالف بیانھ"  ق ٤٥ لسنة ٢أي الحكم في الطعن رقم  )١(
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 )١٧١(

العلیا إلى القول بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز اختصاصھ أو فیھ اعتداء على سلطة المحكمة العلیا  

 م   ن ١٥ كان   ت قائم   ة قب   ل المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا وب   ذات الاختص   اص، كم   ا ص   در بت   اریخ        الت   ي

 م ن ق انون الإج راءات الجنائی ة منس وخة بق وة       ٤٩ حكم آخر لمحكم ة ال نقض باعتب ار الم ادة        ١٩٩٣سبتمبر

 .ولم یصدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا بعد في ھذا الشأن،  منھ٤١الدستور لمخالفتھا المادة 

 وخلاصة ما سلف إیراده أنھ في الأحوال التي یرى فیھا القض اء الع ادي أن الق انون ق د نس خھ الدس تور        

بنص صریح، لا یعتبر حكمھ فاصلا في مسألة دستوریة، ولا یحوز ھذا الحكم بذلك سوى حجیة نسبیة ف ي        

یض  اً عل  ى أن  مواجھ  ة الخص  وم دون الكاف  ة، لم  ا ك  ان م  ا تق  دم، وك  ان قض  اء محكم  ة ال  نقض ق  د ج  رى أ      

الشرعیة الإجرائیة سواء ما اتصل منھا بحیدة المحقق أو بكفالة الحریة الشخصیة والكرامة البش ریة للم تھم       

ومراعاة حقوق الدفاع، أو ما اتصل بوجوب التزام الحك م بالإدان ة بمب دأ مش روعیة ال دلیل وع دم مناھض تھ             

ر والق  انون وح رص عل ى حمایتھ ا القض  اء    لأص ل دس توري مق رر، جمیعھ ا ثواب  ت قانونی ة أعلاھ ا الدس تو       

لیس فقط لمصلحة خاصة بالمتھم وإنما بحسبانھا في المقام الأول تستھدف مص لحة عام ة تتمث ل ف ي حمای ة          

البراءة وتوفیر اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء فالغلبة للشرعیة الإجرائیة ولو أدى إعمالھا لإفلات مج رم    

 )١( "ھا الدستور والقانون من العقاب لاعتبارات أسمى تغیا

 لس  نة ٦٢الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة الثانی  ة م  ن الق  رار رق  م   محكم  ة ال  نقض وف  ي نھای  ة حكمھ  ا اعتب  رت  
، لأنھ ا فرض ت عل ي الم تھم إثب ات مص در مش روع لثروت ھ        ،  منس وخة  بشأن الكسب غیر المشروع      ١٩٧٥

 م ن  ٦٧ءة المنصوص علیھ ا ف ي الم ادة     وھو ما ما یناقض قرینة البرا، فإن عجز عن ذلك افترضت إدانتھ     
 .الدستور

 : ملاحظات علي ھذا الحكم

وإنما أعط ت تص ریحاً للمح اكم    ، ـ لم تكتف محكمة النقض بغصب اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا   

 . الأخري الأدني بحقھا في رقابة دستوریة القوانین واللوائح

الذي ھو مسلم بھ تماماً لدي محكم ة   -حیث الشكلـ لم تقصر محكمة النقض علي رقابة الدستوریة من     
وأنھا مجرد رقابة ، من حیث الموضوع بحجة أن الحكم لا یكون لھ سوي حجیة نسبیةأیضاً  وإنما - النقض

 .إمتناع عن تطبیق القانون المخالف للدستور
رض علي ذلك ؛  ـ التذرع بأن محكمة النقض سبق لھا التعرض للرقابة في زمن المحكمة العلیا ولم تعت     

بل وأی دت قض اء ال نقض بطری ق غی ر مباش ر، ول م تعت رض ك ذلك المحكم ة الدس توریة العلی ا ح ین قض ت                
 . ١٩٩٣بنسخ إحدي النصوص عام 

طالم ا ل م   ، ـ التذرع بحق المحاكم في الرقابة الدستوریة قیاساً علي حقھا في تفسیر النصوص التش ریعیة   
 .لیا بالتفسیر الملزمیصدر قراراً من المحكمة الدستوریة الع

                                     
، ونظ راً لتن اول ھ ذا الحك م لمس ألة الرقاب ة ب بعض التفاص یل         ٢٨/٤/٢٤ ق جلس ة  ٧ لس نة  ٣٣٤٢ نقض جنائي رق م     )١(

 . جاء مطولاً بعض الشئ كثیرةً منھ، وعلیھ فقد رأینا نقل أجزاءًعن سابقیھ، فقد 
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 )١٧٢(

 :المحكمة الإداریة العلیا: ثانیاً

 : فقالت: وفي عصر المحكمة العلیا، في حكم ھام للمحكمة الإداریة العلیا یستحق الإشادة
ف ي دس توریة الق وانین للمحكم ة العلی ا، وذل ك ف ي حال ة م ا إذا دف ع               الشارع قد قصر سلطة الفص ل     . . "

لمحاكم في أثناء نظر دعوى مرفوعة أمامھا، حتى لا یترك أم ر الب ت ف ي    بعدم دستوریة قانون أمام إحدى ا 
مسألة على ھذا القدر من الخطورة للمحاكم على مختلف مستویاتھا حسبما جرى علیھ العرف القض ائي ف ي     

 لس نة  ٨١للق انون رق م    وحتى لا تتباین وج وه ال رأي فی ھ ـ الم ذكرة الایض احیة      ، الجمھوریة العربیة المتحدة
،  المش ار إلی ھ ـ ق  د رأي الش ارع الدس  توري إق رار ھ ذا النظ  ام التش ریعي لرقاب  ة دس توریة الق  وانین           ١٩٦٩

ف نص ف ي دس تور س نة     ، وإس ناد الرقاب ة الدس توریة إل ي جھ ة قض ائیة علی ا تت ولي الفص ل فیھ ا دون غیرھ ا           
بھ ا دون غیرھ ا س لطة    علي إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا كھیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتھا وناط       ١٩٧١

ون  ص عل  ي أن تم  ارس المحكم  ة العلی  ا اختصاص  اتھا   ، الرقاب  ة القض  ائیة عل  ي دس  توریة الق  وانین وال  وائح  
وذل ك  ، ومنھ ا اختصاص ھا دون غیرھ ا بالفص ل ف ي دس توریة الق وانین       ، المبینة في الق انون الص ادر بش أنھا     

وبن اءً عل ي م ا تق دم     )  م ن الدس تور  ١٩٢ و ١٧٥ و ١٧٤المواد (حتي یتم تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا       
تك  ون المحكم  ة العلی  ا حالی  اً وم  ن بع  دھا المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ـ عن  د إنش  ائھا ـ ھ  ي الجھ  ة القض  ائیة          

ویك ون  ، المختصة دون غیرھا بالفصل فیما یثار أمام الجھ ات القض ائیة م ن دف وع بع دم دس توریة الق وانین            
لتصدي للفصل في ھذه الدفوع الدستوریة ولو كان ذلك بطریق الإمتناع ع ن     ممتنعاً علي المحاكم الأخري ا    

لأن ھذا الإمتناع یتضمن ف ي حقیقت ھ قض اء بع دم الدس توریة مم ا         ،  تطبیق القوانین المطعون علیھا دستوریاً    
علیھ ا  وقص ر  ، یخالف أحكام الدستور والقانون اللذین عھدا بالرقابة الدستوریة علي القوانین للمحكمة العلیا      

 )١( "ھذا الاختصاص لتتولي سلطة الفصل فیھ دون غیرھا 
 : إلا أنھا خالفت أیضاً ذلك

 تعرض  ت فی  ھ لبح  ث دس  توریة ن  ص   - ف  ي زم  ن المحكم  ة العلی  ا   -ف  ي حك  م للمحكم  ة الإداری  ة العلی  ا   ف

  :تشریعي

ن أم ام المحكم ة   أنھ عن الطلب الذي تقدم بھ الطاعن لإعادة الطعن إلي المرافعة لی تمكن م ن الطع     .... "

ذل ك أن الدس تور   ، فأن ھ لا جدی د فی ھ   ،  من قانون مجلس الدولة سالفة ال ذكر  ١٠٤العلیا بعدم دستوریة المادة     

 منھ حق التقاضي لكل م واطن إلا أن ھ ل م یتطل ب أن یك ون التقاض ي عل ي أكث ر م ن           ٦٨وإن كفل في المادة     

 ....... منھ١٦٧ و ١٦٥مادتین  علي ما یبین من نص ال–وإنما ترك للقانون ، درجة واحدة

الس  لطة القض  ائیة مس  تقلة وتتولاھ  ا المح  اكم عل  ي اخ  تلاف أنواعھ  ا      "  عل  ي أن ١٦٥إذ نص  ت الم  ادة  

یح دد الق انون الھیئ ات القض ائیة     " عل ي أن  ١٦٧وقض ت الم ادة   " ودرجاتھ ا وتص در أحكامھ ا وف ق الق انون     

 الم ذكورة  ١٦٥إلی ھ الط اعن م ن أن الم ادة     ولیس صحیحاً م ا ذھ ب    " واختصاصاتھا وینظم طریقة تشكیلھا   

، ذلك أن ھذه المادة لم ترد في مقام تحدید درجات التقاضي، أوجبت أن یكون التقاضي علي أكثر من درجة 

إفصاح عن أن المحاكم بأنواعھ ا ودرجاتھ ا المختلف ة ھ ي     وإنما وردت بصدد ، ك علي درجاتوأن یكون ذل 

 .... ضائیةوحدھا التي تتولي ممارسة السلطة الق

ح  دي دوائ  ر المحكم  ة إالفة ال  ذكر عل  ي اختص  اص  م  ن ق  انون مجل  س الدول  ة س  ١٠٤وإذ نص ت الم  ادة  
                                     

 ١٦/٥/١٩٧٨ ق جلسة ١٨ لسنة ٥٢٨ الطعن رقم )١(
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 )١٧٣(

فإنھ ا ص درت دون ثم ة    ، الإداریة العلیا دون غیرھا بالفصل في الطلبات الت ي یق دمھا رج ال مجل س الدول ة           
ف إن  وإذا ك ان الأم ر ك ذلك     ،حك ام الدس تور بم ا لا یج وز مع ھ النع ي ب أن أحكامھ ا لا تقب ل الطع ن              مخالفة لأ 

عل ي درج ة واح دة یتن افي م ع مب دأ        - بالنسبة لمنازعات رجال مجل س الدول ة     -دعاء بأن قصر التقاضي     الا
 )١( "... منھ ویصبح ولا أساس لھ٤٠المساواة الذي قرره الدستور في المادة 

ون مجل  س الدول  ة  م  ن ق  ان١٠٤ تعرض  ت المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا لبح  ث دس  توریة ن  ص  فق  د... وھك  ذا

ولك ن تح ت   ، وانتھ ت فی ھ إل ي ع دم مخالفت ھ للدس تور      ، المشار إلیھا ،حیث ردت علي الدفع بع دم دس توریتھ     

 . ستار الرد علي مدي جدیة الدفع

 محكمة القضاء الإداري: ثالثاً

وكان ع ن طل ب   ، في حكم لمحكمة القضاء الإداري افتأتت بھ على اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا  

حی ث أن  ، قف تنفیذ ق رار مجل س التأدی ب بفص ل أح د ط لاب الجامع ة لم دة ش ھر وف ي الموض وع بإلغائ ھ                 و

لا یج وز الحك م بوق ف تنفی ذ     ": تقض ي عل ى  ١٩٧٢ لس نة  ٤٩امع ات رق م    م ن ق انون تنظ یم الج      ١٨٤المادة  

  :فقررت المحكمة" قرارات مجلس تأدیب الطلاب أو مجلس التأدیب الأعلى قبل الفصل في الموضوع

أن النص حجب المحكمة  التصدي للشق العاجل من الدعوى إزاء ما یتض منھ م ن الانتق اص م ن ح ق           "

، وحرمان الطالب م ن الحمای ة الوقتی ة العاجل ة الت ي یحققھ ا طل ب وق ف التنفی ذ             ،  التقاضي المكفول دستوریاً  

المحكم ة ین تقص م ن     وھ و ق انون   )٢(٤٩ ف ي الم ادة   ١٩٧٢ لسنة ٤٧والتي نظمھا قانون مجلس الدولة رقم   

ف  إن ال نص بھ ذا النظ  ر   ، حجبھ ا ع  ن مباش رة ھ ذا الاختص اص    یھا المح دد بالق انون الم  نظم لھ ا و   اختصاص  

 .یتعارض مع أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة

إذا كان المشرع قد اخ تص المحكم ة الدس توریة العلی ا ب الحكم بع دم دس توریة النص وص التش ریعیة بم ا                
ھا إعدام ھذا النص في الماضي والحاضر والمستقبل، فإن ھ ذا الاختص اص   ثار أخصًیترتب على ذلك من آ  

لا یحجب ھذه المحكمة من حقھا في الامتناع عن تطبیق النص سالف الذكر لما شابھ من تصادم ظ اھر م ع       
 )٣( "الدستور وأحكام قانون مجلس الدولة، ولما یحیط بواقع الدعوى من ملابسات وظروف الاستعجال

 ع الثانيالفر
 آراء الفقھ

جلّ الفقھ الجنائي والدستوري اعت رض عل ي قی ام بع ض المح اكم برقاب ة الدس توریة المحج وز أساس اً                   ‘

 : ولم یخالفھ في ذلك إلا البعض، للقضاء الدستوري

 : الآراء التي انتقدت جھات القضاء في التعرض لمسألة الدستوریة:أولاً

ل ھذا الاتجاه الذي یعید إحیاء رقابة الامتناع التي س بق أن أخ ذت   نحن یجب أن ننتقد مث   " : الرأي الأول 

                                     
  ٢٣/٣/١٩٧٤ ق جلسة ١٩ لسنة ٣٩الطعن رقم ) ١(
لا یترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وق ف تنفی ذ   : " على١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة رقم   ٤٩تنص المادة    )٢(

غاؤه، على أنھ یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذه إذا طلب ذلك في ص حیفة ال دعوى، ورأت المحكم ة أن    القرار المطلوب إل 
 .نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركھا

 مجموعة المبادئ الص ادرة م ن   ١١/٣/٢٧ ق بجلسة ٦١ لسنة ١٥١٩١ من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  )٣(
 ١٩٩ ص ٢٧ یونیھ – ٢٦نازعات الطلبة أكتوبر  دائرة م–محكمة القضاء الإداري 
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 )١٧٤(

نوني  ولك ن الأم ر والوض ع الق  ا   ١٠/٢/١٩٤٨م مجل س الدول ة بت اریخ    بھ ا المح اكم المص ریة عل ي أث ر حك       
 لأن الوضع في الماضي ل م یتض من وج ود محكم ة علی ا مركزی ة لرقاب ة الش رعیة        أصبح الآن مختلفاً تماماً، 

ھذا خط أحمر لا یجوز تخطیھ ف ي ظ ل النظ ام الح الي لرقاب ة الدس توریة بأس لوب مرك زي             . .... الدستوریة
    )١("في مصر بواسطة المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرھا

بعد استعراضھ لبعض أحكام النقض في تع دیھا عل ي المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ش أن             : الرأي الثاني 
 : انتھي إلي، لقانونیة المقارنةوموقف النظم ا، الرقابة الدستوریة

یقع ھذا التشریع في حوم ة ع دم الدس توریة الأم ر ال ذي      ، إذا تعارض نص الدستور مع تشریع لاحق     "ـ  

یجعل المسألة الدستوریة تدخل في ولایة المحكم ة الدس توریة وح دھا دون غیرھ ا تطبیق اً للدس تور ولق انون         

م ن حی ث   ، ید علي ما جري علیھ قضاء المحاكم العادیة من قب ل ولا مجال للتأك. . المحكمة الدستوریة العلیا 

مھ الدس  تور وق  انون  لأن الاختص  اص بالرقاب  ة الدس  توریة حسّ     ، الامتن  اع ع  ن تطبی  ق التش  ریع المخ  الف    

 ح  ین أعط  ي ھ  ذا الاختص  اص للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا  ١٩٧٩المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا الص  ادر س  نة  

    )٢(" غیرھا وحدھا دون

إذا أخذنا بھذه الوجھة من النظر التي اتجھ إلیھا حك م ال نقض ؛ فإنن ا لا ب د عائ دون إل ي             " : لرأي الثالث ا
 : نوعین متجاورین من رقابة الدستوریة معاً ـ وفي وقت واحد

 .أـ رقابة امتناع تقوم بھا كل المحاكم علي اختلاف أنواعھا ودرجاتھا تأسیاً بحكم محكمة النقض

، ي في ـ حالة الحكم بعدم الدستوریة ـ إلي إع دام ال نص المخ الف للدس تور ووق ف نف اذه        ب ـ ورقابة تؤد

 .وھذه الرقابة تقوم بھا المحكمة الدستوریة العلیا وحدھا دون غیرھا

حی ث نجم ع ب ین النقیض ین     ، وھذا معناه أنن ا سنص بح بالنس بة لموض وع الرقاب ة ف ي وض ع ب الغ الغراب ة          

ووض ع  ، وقد كانت مھمة التطور الذي حدث ھي من ع التش تت  ، ر بالغ الأھمیةالمركزیة واللامركزیة في أم  

نف اذاً لحك م الدس تور ف ي     ادة ھ ي المحكم ة الدس توریة العلی ا     أمر الرقابة كلھ بكل صوره ف ي ی د محكم ة واح      

 )٣ (" منھ ١٧٥المادة 

 : بمناسبة حكم محكمة القضاء الإداري سالف البیان: الرأي الرابع
 النصوص ووضوحھا في ھذا الص دد تمی ل الجھ ات القض ائیة إل ي مش اركة المحكم ة           وبرغم صراحة " 

فمن ذ فت رة ب رز ف ي قض اء      ، الدستوریة العلیا في مباشرة أخص وظائفھا ؛ رقابة دستوریة الق وانین والل وائح   

وم  ن خ  لال ھ  ذا المنف  ذ س  مح القاض  ي الع  ادي لنفس  ھ باس  تبعاد نص  وص  ، النس  خ الض  مني" تكنی  ك" ال  نقض

 ...نین المزعوم مخالفتھا لأحكام الدستوریةالقوا

فاس تبعاد القاع  دة  ، ا ف ي دراس ة س ابقة تع ارض قاع دة النس  خ الض مني م ع مب دأ مركزی ة الرقاب ة          وق د أبنّ   

الأعل   ي للأدن   ي یفت   رض تناقض   ھما، ویص   عب التوص   ل لھ   ذا الاس   تخلاص ب   دون تحدی   د نط   اق ال   نص      

                                     
 ٨ ص ٢٩محمد رفعت عبد الوھاب ـ مقال سیادتھ بمجلة الدستوریة، عدد مارس / أستاذنا الدكتور)١(
 . وما بعدھا ١أحمد فتحي سرور، مجلة الدستوریة المرجع السابق ص / د .أ )٢(
  ١٧ ص یحیي الجمل ـ مجلة الدستوریة ـ نفس المرجع السابق/ د.أ )٣(
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 )١٧٥(

ول م تك د   ، مھم ة مقص ورة عل ي المحكم ة الدس توریة العلی ا      ومداه ومقابلتھ بالقانون العادي وھي ،  الدستوري

حت ي واجھتن ا عاص فة انطلق ت     ، ریاح الجدل التي أثارتھا فكرة النسخ الضمني في القضاء العادي تھدأ قلیلاً   

ھ  ذه الم  رة م  ن مجل  س الدول  ة مفادھ  ا اس  تبعاد القاض  ي ل  نص الق  انون المتص  ادم م  ع الدس  تور ف  ي حال  ة             

 )١( "الاستعجال

 : لخامسالرأي ا
النسخ الضمني لنص سابق بنص ناس خ   )٢(الجدیر بالذكر أن الحالات التي استعملت فیھا المحكمة العلیا "

أي ھي في حقیقتھا رقاب ة عل ي دس توریة الق انون اللاح ق، وھ و م ا        ، لاحق ھي دوماً متعلقة بنص دستوري   

، ورص د ن وع م ن الحساس یة بینھم ا     ، یثیر التساؤل حول العلاقة بین المحكمتین العلیتین النقض والدستوریة   

أدي إلي تصدي محكمة النقض لبحث دستوریة النصوص تحت ستار النسخ الضمني ب دلاً م ن إحال ة الأم ر       

 )٣ ("إلي المحكمة الدستوریة

 : الرأي المؤید لمحكمة النقض: ثانیاً 

 : )جنائیة منسوخة  من قانون الإجراءات ال٤٧كان بمناسبة حكم النقض السابق باعتبار أن المادة ( 

 أي إلغاء للنص یجب مقام نسخ، لأن المقام نراه أن ما قضت بھ محكمة النقض ھو الصحیح      والذي"...
على المحاكم أن تقضي بھ م ن تلق اء نفس ھا، ول یس مق ام دف ع بع دم الدس توریة یج ب أن ترف ع ال دعوى إل ى                     

وري مرھون بوجود نص قانوني نافذ  ی دعى  المحكمة الدستوریة العلیا ؛ ذلك بأن اللجوء إلى القضاء الدست        
أحد الخصوم أو ترى محكمة الموضوع أنھ مخالف للدستور، ولا سبیل لكف ھذا النص عن السریان إلا أن 
یصدر من القضاء الدستوري حكماً یقضي بعدم دستوریتھ، أما حیث یكون ال نص ق د ألغ ى ب نص یماثل ھ أو              

لمحكمة الدستوریة للقض اء بع دم دس توریتھ ؛ ب ل یج ب عل ى أي       یعلوه مرتبةً ؛ فلا وجھ لعرض أمره على ا   
من المحاكم التي یطلب منھا تطبیقھ أن تقرر نسخھ بناء على دف ع ی دفع ب ھ أمامھ ا أو م ن تلق اء نفس ھا، وإذا                

، حكم محكمة النقض من حی ث التأص یل الق انوني ھ و الص حیح      واحدة فإن ٤٧كانت النتیجة بالنسبة للمادة    
الحظ لأن التناقض بین الحكمین ـ وإن لم یقع من الناحیة الواقعیة ـ فق د ك ان م ن الممك ن أن       وھذا من حسن 

   )٤(یقع من الناحیة النظریة 
 : ویستند ھذا الرأي إلي

 . الأمر یتعلق بنسخ القاعدة المخالفة للدستور-

 .  عدم وجود دفع بعدم الدستوریة أمام محكمة النقض-

                                     
 . وما بعدھا٣٢ ص ٢٩ السنة السابعة  أكتوبر – العدد السادس عشر– المجلة الدستوریة –فتحي فكري/ د.أ )١(
یقص د بالمحكم ة العلی ا ـ تبع اً لھ ذا ال رأي ـ ھ و محكم ة ال نقض، ف الكثیر م ن رج ال الفق ھ ورج ال الق انون عموم اً ـ ك انوا                        )٢(

كمة العلیا، ولیس المقصود المحكمة العلیا الت ي حل ت محلھ ا المحكم ة الدس توریة      ومازالوا ـ یطلقون علي محكمة النقض المح 
 .العلیا، لزم وجب التنویھ منعاً من اللبس أو اللغط 

 .١ ص ٢٣مصطفي سعفان ـ المجلة الدستوریة ـ العدد الرابع ـ السنة الأولي أكتوبر / مستشار دكتور) ٣(
 .١، ھامش ص ٢٧ مطابع السعدي – أحكام النقض  التفتیش في ضوء–عوض محمد عوض / د .أ )٤(
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 )١٧٦(

 الفرع الثالث
 موقف الباحث

 :قبل التعرف علي موقف الباحث ؛ من الأھمیة بمكان أن نتساءل

  ماھو الجزاء المترتب علي مخالفة قواعد الاختصاص الولائي أو الوظیفي ؟

 : نجیب علي ھذا السؤال من خلال فقھ المرافعات ومحكمة النقض

 : فقھ المرافعات: أولاً

حك م م ن محكم ة غی ر مختص ة ولائی اً أو وظیفی اً        السائد في فقھ المرافعات المدنیة والتجاریة أن صدور   

، ولا یوص  ف الحك  م بالانع  دام إلا إذا لح  ق بأركان  ھ عی  ب جس  یم أو فق  د رك  ن م  ن  اًیعتب  ر ھ  ذا الحك  م منع  دم

 )١( أركانھ

،  فالركن الأول في الحكم ھو صدوره من جھة قضائیة وأن تكون ھ ذه الجھ ة مختص ة ولائی اً بإص داره         
وھ  ذا أم  ر ، ص درت الحك  م لھ  ا س لطة ف  ي إص  داره م ن حی  ث الولای  ة أو الوظیف ة    أي تك ون المحكم  ة الت  ي أ 

 : ومن الآراء الفقھیة في ذلك، متعلق بالنظام العام
إذا كانت الدعوى المطروحة على المحكمة تخرج عن حدود ولای ة الجھ ة الت ي تتبعھ ا،         " : الرأي الأول 

وبإحال ة ال دعوى إل ى    ، أن تحكم بانتفاء ولایتھابأن كانت تندرج في ولایة جھة قضائیة أخرى، وجب علیھا     
 مرافع  ات، ف  إذا أص  درت حكم  اً بالمخالف  ة لقواع  د توزی  ع  ١١٠الجھ  ة ص  احبة الولای  ة إعم  الاً ل  نص الم  ادة 

الولایة كان ھذا الحكم صحیحاً وقائماً ویرتب كافة آثار الأحكام بالنسبة لمحاكم الجھة التي أص درتھ، ولكن ھ    
 )٢("  یحوز الحجیة یعد حكماً منعدماً لا

فتك ون ھ ي   ، القرارات الصادرة من الھیئات القضائیة المتخصصة في غیر ما تختص بھ ": الرأي الثاني 
 )٣(" والعدم سواء

یجب أن تكون جھة القضاء الت ي أص درت الحك م لھ ا الولای ة ف ي الحك م الت ي أص درتھ،            ": الرأي الثالث 
وم ن ث مَ لا تثب ت حجی ة الأم ر المقض ي       ، حجی ة الأم ر المقض ي   فإذا لم تكن للمحكمة ولایة، لم یكن لحكمھا      

لحكم صدر من محكمة مدنیة أو مجلس ملى في مسالة تدخل في ولایة المح اكم الش رعیة، ولا لحك م ص در         
من محكمة شرعیة أو مجلس ملى في مسألة تدخل في ولایة المحاكم الوطنیة، ولا لحكم ص در م ن محكم ة      

على أنھ إذا صدر الحكم من محكمة لا ولایة لھا كانت لھ . یة القضاء الإداريمدنیة في مسألة تدخل في ولا     
 حجیة الأمر المقضي بالنسبة إلى ھذه المحكمة أو إلى غیرھا من محاكم الجھة ذاتھا، ولك ن لا    – مع ذلك    –

 )٤(" حجیة للحكم بالنسبة إلى الجھات القضائیة الأخرى 
ي م  ن النظ  ام الع  ام، وتص  دق ھ  ذه القاع  دة عل  ى توزی  ع        قواع  د الاختص  اص ال  وظیف  ": ال  رأي الراب  ع 

الاختص اص ال  وظیفي عل ى الھیئ  ات القض ائیة، والجھ  ات القض ائیة، والمح  اكم والھیئ ات ذات الاختص  اص      
القض ائي وعل  ى أحك  ام الاختص  اص ال  وظیفي وش  روط إعمال  ھ، وتفریع اً عل  ى ھ  ذا یعتب  ر م  ن النظ  ام الع  ام    

واختص  اص ، قض  اء الإداري وغیرھم  ا م  ن الجھ  ات القض  ائیة   اختص  اص جھ  ة القض  اء الع  ادي وجھ  ة ال   
 )٥ ("ا المحاكم المستقلة كالمحكمة الدستوریة العلی

                                     
 .وقد سبق لنا التعرض لأركان الحكم في الفصل السابق )١ (
 ٢٢ ص – المرجع السابق –محمد سعید عبد الرحمن / د.أ )٢(
 ٢٨١ ص – مرجع سابق – التعلیق علي نصوص قانون الاثبات –أحمد أبو الوفا / د.أ )٣(
 . وما بعدھا٢٣ص ١٩٨٦ منشأة المعارف – حجیة الأحكام المدنیة والجنائیة –شواربي عبد الحمید ال/ مستشار دكتور)٤(
 ٤٣٤ مرجع سابق ص -أمنیة مصطفى النمر/ د.أ )٥(
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 )١٧٧(

 : ومن جماع ھذه الآراء

یكون حكمھا منعدماً أمام الجھة ) مخالفة قواعد الاختصاص الوظیفي  (أن المحكمة الغیر مختصة ولائیاً      

أمام المحكمة التي أصدرتھ وغیرھا من المحاكم الأخري عدا ولكنھ ـ رغم ذلك ـ لھ حجیتھ ، صاحبة الولایة

محاكم صاحبة الاختصاص الولائي، فإذا أصدرت محكمة مدنیة حكماً ف ي مس ألة م ن اختص اص القض اء           ال

كان ھذا الحكم صحیحاً ویولد كافة آثاره ومنھا الحجیة أمام المحكمة الت ي أص درتھ وأم ام غیرھ ا           ،  الإداري

علي الرغم من ، إلا أنھ یعد معدوماً لدي جھات محاكم القضاء الإداري، مدني أیاً كانتمن محاكم القضاء ال

 . أن مسائل الاختصاص الوظیفي من النظام العام

 : محكمة النقض: ثانیاً

إن توزیع ولایة القضاء بین المحاكم المختلفة التي عھد إلیھا الشارع بالفصل في الخصومات ھ و م ن         " 

یملك الخصوم الاتفاق ولا التراضي على خلافھ، ومن الواجب على المحاكم الالتفات عن ھ  فلا  ،  النظام العام 

  ولا حجیةًمن تلقاء نفسھا، وكل قضاء في خصومة تصدره محكمة لیس لھا ولایة علیھا، لا تكون لھ حرمةً

 )١( "في نظر القانون

 تنفی ذه ل یس م ن ش أن أیھم ا أن      فإن قبولھ أو، متي كان الحكم صادراً من محكمة خارج حدود ولایتھا   "و

یسبغ علیھ قوة الأمر المقضي، بل إن ھذا الحكم یعتبر كأنھ لم یك ن، بحی ث یك ون للمحكم ة ذات الولای ة إذا            

 )٢( "ما رفع إلیھا النزاع أن تنظر فیھ كأنھ لم یسبق عرضھ على القضاء

كان الحكم قد صدر في حدود تج لدیھا بحكم شرعي نھائي، أن تبحث ما إذا لمحكمة الموضوع إذا احٌ "و

 )٣( "فیكون معدوم الحجیة، أو لم یصدر في حدود ھذه الولایة، ولایة المحاكم الشرعیة ؛ فتثبت لھ الحجیة

، اعتباره مطروح اً عل ي محكم ة الموض وع ول و ل م یٌ دفع ب ھ أمامھ ا         ، الدفع بعدم الاختصاص الولائي   "و

ج واز التمس ك ب ھ    ، والتمس ك ب ھ ول و تن ازل عن ھ الخص وم      تعلقھ بالنظام العام ،عدم س قوط الح ق ف ي إبدائ ھ        

 )٤( "لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم یسبق طرحھ علي محكمة الموضوع

 : الملاحظ علي قضاء النقض

 . ـ قواعد الاختصاص الوظیفي أو الولائي من النظام العام

  . الحجیةیكون الحكم معدوم: ـ مخالفة ھذه القواعد

ك ان  ، محكمة النقض بأن الحكم ل ھ حجی ة أم ام المحكم ة الت ي أص درتھ      أن موقف تبار عمع الأخذ في الا  
 من ھ أوجب ت   ١١٠لأن الم ادة  ،  العم ل ب ھ  ١٩٦٨ لس نة  ١٣قبل صدور قبل  ص دور ق انون المرافع ات رق م             

                                     
 ق١٥ سنة ٤٦ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٦ نقض مدني جلسة )١(
 الس نة  – ٢/٥/١٩٦٧ ق، ونق ض م دني جلس ة    ١٦ لس نة  ١٣٨ و ١٤٢ في الطعنین رقم ي   ٢٢/٢/١٩٥ نقض مدني جلسة     )٢(

 ٤٧٥ ص ١٩ السنة – ٢٩/٢/١٩٦٨، ونقض مدني جلسة ٩٣١ ص ١٨
 ٤٦٣ ص ٢ السنة – ١٩٦٩/ ٢/٣ نقص مدني جلسة )٣(
  ق ٥٨ لسنة ١١٧طعن رقم ٣١/٥/١٩٩نقض مدني جلسة ) ٤(
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 )١٧٨(

 .علي المحكمة بعدم الحكم بعدم اختصاصھا أن تحیل الدعوي إلي الجھة القضائیة المختصة
 باعتبار الحك م الص ادر م ن جھ ة غی ر      ١٩٦٨یراً في موقف محكمة النقض  بعد عام  من ھنا نلاحظ تغی   

 .مختصة ولائیاً معدوماً
أن الحك م الص ادر م ن جھ ة غی ر مخنص ة ولائی اً        : مؤدي ذلك أنھ بعد ص دور ق انون المرافع ات الجدی د            

 .بإصداره یكون منعدماً
 :الرأي في نظر الباحث: ثالثاً

 ـ  بصحة ھذا المنطق من أن الحك م المع دوم یتول د عن ھ حجی ة أم ام جھ ة القض اء          إذا سلمنا ـ جدلاً : أولاً

الت  ي أص  درتھ، ولا حجی  ة ل  ھ أم  ام الجھ  ات ص  احبة الولای  ة، ف  یمكن قب  ول ھ  ذا المنط  ق ف  ي مج  ال الأحك  ام   

القضائیة العادیة، فھي في كل الأحوال ذات حجیة نس بیة قاص رة عل ى خص وم ال دعوى فیھ ا دون غی رھم،                

ا المنطق لا یمكن قبولھ في مجال الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستوریة لما لھ ا م ن حجی ة مطلق ة     أما ھذ 

 .في مواجھة كافة الناس والدولة بكافة سلطاتھا وتنظیماتھا

 أن اجتھاد الفقھ والقضاء في رأیھم ا المتق دم لع دم وج ود ن ص تش ریعي یحك م مس ألة الحجی ة عن د            :نیاًثا

ولائیاً، بینما في مجال الأحكام الدستوریة في شأن دستوریة القوانین واللوائح ف إن     عدم اختصاص المحكمة    

قد حسم المسألة بالنص صراحةً بأن المحكمة الدس توریة  ) ١٩٧١وردست (١٧٥ المادة   النص الدستوري في  

أولاً / ٢٥ المختصة برقابة دستوریة القوانین واللوائح، فضلاً عن نص الم ادة  وحدھا دون غیرھاالعلیا ھي  

 ٨١ والمادة الرابعة من قانون المحكمة العلیا رقم ١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم    

 .١٩٦٩لسنة 

مف اد ذل  ك كل  ھ انع  دام الأحك  ام الص ادرة ف  ي مس  ألة دس  توریة الق  وانین والل وائح م  ا ل  م تك  ن ص  ادرة م  ن     

سواء في شأن العی وب الش كلیة أو العی وب    ) وریة العلیاالمحكمة العلیا أو المحكمة الدست  (القضاء الدستوري   

الموضوعیة لوضوح النص الدستوري وجلائھ فضلاً عن إطلاقھ، وتعد مثل ھذه الأحكام منعدمة تماماً ولا       

 .ولا أمام القضاء الدستوري، حجیة لھا لا أمام جھات المحكمة التي أصدرتھا

م ؛ ھي حجی ة نس بیة أم ام المحكم ة الت ي أص درتھ وجھ ات        القول بأن حجیة الحكم مثل ھذه الأحكا  : اًثالث

 –فھو قول یظاھره الباطل، لأن اتصال المحكمة الدستوریة العلیا بالدعاوى الدس توریة  ، المحاكم التابعة لھا  

 یكون عن طریق محاكم الموضوع والجھات القض ائیة، ف إذا مارس ت ك ل محكم ة م ن        –عدا حالة التصدي    

ي مس ألة دس توریة الق وانین والل وائح وتمت ع حكمھ ا بھ ذه الحجی ة النس بیة وس واء           محاكم الموضوع النظر ف   

أو إث ارة المس ألة الدس توریة م ن تلق اء نفس ھا، وأن الحك م قاص رعلي نس خ          ، بالدفع أمامھا من قب ل الخص وم      

 . وسلمنا بصحة ذلك، القاعدة أو النص التشریعي ولیس إلغائھ

یة العلی  ا اختصاص  ھا الأص  یل ف  ي رقاب  ة دس  توریة الق  وانین  ل  ن تم  ارس المحكم  ة الدس  تور: النتیج  ة 
وبالت الي تك ون ق د خالف ت     ، واللوائح، فسوف تحجب محاكم الموضوع عنھ ا ھ ذا الاختص اص الدس توري     

 . فلسوف تتبع سبیلھا،  وأن المحاكم الأدني لابد وأنھا سوف تتأسي بمحكمة النقضخاصةً، الدستور ذاتھ
 م   نح للمح   اكم والھیئ    ات ذات   ١٩٧٩ لس    نة ٤٨الدس    توریة العلی   ا رق   م   أن ق   انون المحكم   ة   : اًرابع    
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 )١٧٩(

فق  د ج  اء ب  نص    ، الاختص  اص القض  ائي ح  ق ممارس  ة الرقاب  ة بالفع  ل عل  ي دس  توریة الق  وانین والل  وائح         

 : ٢٩المادة

إذا تراءي لإحدي المح اكم أو الھیئ ات ذات الاختص اص ـ أثن اء نظ ر إح دي ال دعاوي ـ ع دم           : )أ(الفقرة 
 ...  في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاعدستوریة نص

إذا دفع أحد الخص وم ـ أثن اء نظ ر دع وي أم ام إح دي المح اكم والھیئ ات ذات الاختص اص           : )ب(الفقرة 
 ... ورأت المحكمة أو الھیئة أن الدفع جدي، القضائي ـ بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة
الاختص اص القض ائي إذا تب ین لھ ا ش بھة ع دم الدس توریة        مفاد ذلك أن محاكم الموضوع والھیئات ذات    

أنھا تمارس الرقابة الدستوریة بالفعل، وكل ما في الأمر أن علیھا إحال ة   ) فقرة ب (وجدیة الدفع   ) الفقرة أ   ( 

 حتي یكون الفصل والكلمة الأخیرة للمحكمة الدستوریة العلیا في مس ألة     ،  المسألة للمحكمة الدستوریة العلیا   

 . وریةالدست

قی  اس محكم ة ال  نقض حقھ  ا ـ ھ  ي وغیرھ  ا م ن المح  اكم ـ ف  ي الرقاب  ة الدس توریة عل  ي حقھ  ا            : س اً خام

اس ھ و قی   ، ولغیرھا من المحاكم في تفسیر النصوص التش ریعیة جنب اً إل ي جن ب المحكم ة الدس توریة العلی ا          

سم بالنصوص الدس توریة   حٌفضلاً علي أن الأمر قد،  عن الرقابة الدستوریة  ظاھره الفساد لاختلاف التفسیر   

 . وكذلك النصوص التشریعیة ـ كما سبق بیانھ ـ مما یجعل معھ القیاس ممتنعاً

 ورداً علي الرأي المؤید لمحكم ة ال نقض آن ف البی ان م ن ع دم وج ود دف ع بع دم الدس توریة فی ھ                :سادساً

 ١٩٧٩ لس نة  ٤٨لی ا رق م    من قانون المحكمة الدستوریة الع٢٩تجاھل واضح للفقرة الأولي من نص المادة     

ع دم دس توریة   ، إذا تراءي لإحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر الدعوي   "بأنھ  

وأحال  ت الأوراق بغی  ر رس  وم إل  ي ، أوقف  ت ال  دعوي، ن  ص ف  ي ق  انون أو لائح  ة  لازم للفص  ل ف  ي الن  زاع 

 "المحكمة الدستوریة العلیا للفصل في المسألة الدستوریة 

التالي كان یجب علي محكمة ال نقض عن د استش عارھا ش بھة ع دم دس توریة ال نص أن تحی ل ال دعوي                وب

وھذا أمر علي سبیل الوج وب والال زام لا عل ي س بیل     . للمحكمة الدستوریة العلیا لا أن تفصل في دستوریتھ  

 .الندب والاختیار

 ھ  ذا الاختص  اص ف  ي زم  ن   أم  ا ت  ذرع محكم  ة ال  نقض بأنھ  ا ق  د س  بق لھ  ا أن مارس  ت    : س  ابعاً وأخی  راً

وكذلك الحال بالنسبة للمحكمة الدستوریة العلیا ؛ فھ ذا ق ول   ، والأخیرة لم تعترض علي ذلك،  المحكمة العلیا 

فالمق ام مق ام نص وص دس توریة وقانونی ة واض حة بت ولي        ، لا یصح من محكمة كب ري مث ل محكم ة ال نقض         

 أن  الاس تناد إل ي  ومن غیر الجائز، قوانین واللوائحالقضاء الدستوري وحده الرقابة الشاملة علي دستوریة ال 

 .علي أنھ تسلیم منھا بغصب اختصاصاتھافسریٌ وكذلك المحكمة الدستوریة العلیا سكوت المحكمة العلیا 

 : وعلى ما تقدم

ف  إن الحك  م الص  ادر م  ن المح  اكم أی  اً كان  ت درجتھ  ا ف  ي مس  ألة دس  توریة الق  وانین والل  وائح المحج  وزة     
  لا حجیة لھ ولا حرمةحكم منعدمھو ، انونیاً للمحكمة الدستوریة العلیا ومن قبلھا المحكمة العلیا  دستوریاً وق 

فض لاً  ،  لا أمام الجھة التي أصدرت ولا في مواجھة القضاء الدستوري، لوجود نص دس توري واض ح       لھ ؛ 
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 )١٨٠(

اكم ھ  و إحال  ة المس  ألة ع  ن ق  انون المحكم  ة العلی  ا وق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا والس  بیل الوحی  د للمح    
 ولا من  اص م  ن ذل  ك وھ  و طری  ق إلزام  ي بموج  ب    – لتفص  ل فیھ  ا –الدس  توریة إل  ى المحكم  ة الدس  توریة  

 .وإلا نكون قد خالفنا الدستور نفسھ، الدستور والقانون
كان لمحكمة النقض أو لغیرھا أن تستبیح لنفسھا أن تراقب دستوریة القوانین أو اللوائح ولو   ما. . وعلیھ

ف ي  ، حت ستار أن أحكام المحكمة الدستوریة لھا حجیة مطلقة وتلغي النص المقضي علیھ بعدم الدس توریة    ت
وتح ت س تار آخ ر وھ و بح ث جدی ة       ، حین أن حكمھا  لھ حجیة نسبیة وقاصر علي نس خ ال نص دون إلغائ ھ       

 .قضاء الدستوريوھذه ردة غیر محمودة إلي زمن ما قبل ال، كما فعلت المحكمة الإداریة العلیا، الدفع
 لا یمكن الدفع بالحجیة أو بسبق الفصل في مس ألة دس توریة الق وانین أو الل وائح إلا ف ي حال ة        ... وأخیراً

 .دون غیره، واحدة ھي صدور الحكم من القضاء الدستوري وحده
ص دور الحك م م ن القض اء الدس توري دون      س بق  وھ و  ، حجیة المطلق ة دفع بالھذا عن الشرط الأول لل   

 . وإلا كان الحكم لا وجود لھ من أصلھ ،غیره
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 نيالمبحث الثا
 وحدة الموضوع

 "اتحاد نطاق الطعن"
 :وفیھ ندرس

 .ماھیة اتحاد نطاق الطعن: المطلب الأول

 .شرط اتحاد نطاق الطعن في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا:المطلب الثاني

 . قضاء المحكمة الدستوریة العلیاتحدید نطاق الطعن وتطبیقاتھ في: المطلب الثالث

 :                                                                  وذلك علي النحو التالي

 المطلب الأول
 ماھیة اتحاد نطاق الطعن

وموض   وع ال   دعوي " وح   دة الموض   وع"اتح   اد نط   اق الطع   ن تقاب   ل ف   ي ال   دعاوي القض   ائیة العادی   ة  

كم   ا تق   ول المحكم   ة  ، أو ھ   ي ب   الأحري محلھ   ا،  التش   ریعیة المطع   ون علیھ   ا الدس   توریة ھ   و النص   وص

 :الدستوریة العلیا

م ن المق رر قانون اً أن ال دعوى الدس توریة تن درج تح ت ال دعاوى العینی ة الت ي تق وم ف ي جوھرھ  ا             "...   
ن ثمَ تكون ھ ذه  ، ومعلي مقابلة النصوص التشریعیة بأحكام الدستور، تحریاً لتطابقھا معھا إعلاءً للشرعیة      

 )١("النصوص ذاتھا ھي موضوع الدعوى الدستوریة أو ھي بالأحرى محلھا 
وحیث إن من المقرر أن الخصومة في الدعوى الدستوریة ـ وھي بطبیعتھا م ن ال دعاوى العینی ة     "... و 

ءً  قوامھ  ا مقابل   ة النص  وص التش   ریعیة المطع  ون علیھ   ا بأحك  ام الدس   تور، تحری  اً لتطابقھ   ا معھ  ا إع   لا      –
 ، ومن ثمَ تكون ھذه النصوص ذاتھا ھي موض وع ال دعوى الدس توریة أو ھ ي ب الأحرى محلھ ا،              للشرعیة

 )٢("وإھدارھا بقدر تھاترھا مع أحكام الدستور ھي الغایة التي تبتغیھا ھذه الخصومة
دم اتحاد نطاق الطعن یعني أن النص التشریعي الذي فصلت فیھ المحكمة بشأنھ سواء بدستوریتھ أم بع      و

 ف ي ال  دعوي اللاحق ة أو الجدی  دة   ھ و ذات  ھ أو عین ھ ال نص المطع  ون علی ھ    ف ي ال  دعوي الس ابقة ؛   دس توریتھ  

 .المثار فیھا الدفع بالحجیة أو بسبق الفصل فیھا

فإذا اتحد نطاق موضوع الطعن في الدعوى السابقة مع الدعوى اللاحقة ؛ یل زم ال دفع بع دم ج واز نظ ر           

 وعل ي المح  اكم جمیعھ  ا والھیئ ات ذات الاختص  اص القض ائي أیض  اً ألا تقب  ل    ال دعوى لس  ابقة الفص ل فیھ  ا،  

وعلى المحكمة الدستوریة العلیا أن تقضي ب ذلك ول و م ن    ، دفوع مثارة بشأن ذات المسألة وفي ذات النطاق     

م ن  وباعتب ار أن ھ ذا ال دفع    ، تلقاء نفسھا إعمالاً للحجیة المطلقة لأحكامھا الصادرة في ال دعاوى الدس توریة     

 .النظام العام

                                     
 ٤٧٩ ص ٥/٢ الجزء – المجموعة – منازعة تنفیذ ١٤ لسنة ٣ في الدعوي رقم ١٩٩٣ فبرایر ٦من حكم جلسة ) ١(

 ٥٢٣ ص ٥/٢ منازعة تنفیذ، المجموعة، الجزء ١٤ لسنة ٧ في الدعوي رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩لسة ، وحكم ج
 ٢٥، وب ذات الجلس ة ف ي ال دعوي رق م      "منازع ة تنفی ذ  " ق ٣١ لس نة  ٢٤ ف ي ال دعوى رق م    ٢١ م ارس  ١٤من حكم جلس ة    ) ٢(

 "عة تنفیذمناز" ق ٣٨ لسنة ٨ في الدعوي رقم ٢٦/٩/٢١، وكذلك جلسة "منازعة تنفیذ "٣١لسنة 
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 .  بالحجیة المطلقةدفع فإن اختلف محل الطعن لم یكن ھناك مدعاة لل 

 . ذاتھا أو عینھا:  المحكمة الدستوریة العلیا عن اتحاد النطاق أحیاناً بألفاظعبرّتٌو

 : )عینھا( فیما یتعلق بلفظ ومن أحكامھا 

متھا ھ  ذه المحكم  ة بحكمھ  ا الص  ادر   الت  ي س  بق أن حس  عینھ  اوحی  ث أن ھ  ذه المس  الة الدس  توریة ھ  ي  "
والمنش ور  ،  ل ـ ق دس توریة  ١٢٤ ف ي القض یة رق م    ١٩٩٧بجلستھا المعقودة في الخ امس عش ر م ن ن وفمبر       

 ٤٨ م ن الق انون رق م    ٩ والقاضي منطوقھ بعدم دستوریة نص المادة     ٢٧/١١/١٩٩٧بالجریدة الرسمیة في    
ت أویلاً ولا تعقیب اً م ن آی ة جھ ة كان ت، وم ن ث مَ بات ت           وإذا كان ھ ذا الحك م ق ولاً فص لاً لا یقب ل      ١٩٤١لسنة  

 )١ ("ا الخصومة في شأن النص المطعون فیھ منتھیة فلا رجعة إلیھ
 عینھ ا  ھ ي وحیث إن المسألة الدستوریة المثارة في الدعوى الماثلة ـ محدداً نطاقھا على ما تقدم  "... و  

 فبرای  ر س  نة  ٧ا الص  ادر بجلس  تھا المعق  ودة ف  ي   الت  ي س  بق أن حس  متھا المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بحكمھ     
 )٢ (..." ق دستوریة١٥ لسنة ٤٠ في القضیة رقم ١٩٩٨

 ):ذاتھا(ومن أحكامھا فیما یتعلق بلفظ 

 ف ي  ١٩٩٣ م ایو  ١٥ وأصدرتھ في شأنھ حكمھا بجلسة  ذات النصوقد سبق لھذه المحكمة أن تناولت     " 
 )٣ (..."قة النص المطعون علیھ أحكام الدستور ق دستوریة منتھیة إلى مواف٨ لـ ٧الدعوى رقم 

 دس توریة بجلس ة   ٣٥وحیث أن المحكمة الدس توریة العلی ا س بق لھ ا أن قض ت ف ي ال دعوي رق م              "... و  
 مكرراً م ن الق انون رق م    ١١ فیھا من مطاعن كانت تتوخي إبطال نص المادة ا أٌثیر برفض م ١٤/٨/١٩٩٤

وانتھ  ت ، رتھ للح  ق ف  ي تع  دد الزوج  ات أو تقیی  د الح  ق فی  ھ     آنف  ة البی  ان بمقول  ة مص  اد  ١٩٨٥ لس  نة ١٠٠
ولا یرم ي ك ذلك   ،  إل ي ح رام  ولا ینظر إلی ھ باعتب اره ذریع ةً   ،  ذلك النص لا یعارض التعدد    أن المحكمة إلي 

ش  ر ھ  ذا الحك  م ف  ي الجری  دة الرس  میة بت  اریخ أول  وإذا نً، إل  ي بل  وع غای  ة ب  ذاتھا یكتنفھ  ا الإث  م أو یتص  ل ب  ھ 
 ال ذي قض ت المحكم ة    تتعلق بذات ال نص التش ریعي  وكانت الخصومة في الدعوي الماثلة      ،  ١٩٩٤سبتمبر  

 قض ائیة  ٩ لس نة  ٣٥الدستوریة العلی ا ب رفض م ا أثی ر ف ي ش أنھ م ن مط اعن موض وعیة ف ي ال دعوي رق م                   
 )٤ (..". دستوریة المشار إلیھا

                                     
 ٣١ ص ٩ الجزء – ق دستوریة المجموعة ١٨ لـسنة ١١٧ في الدعوى رقم ١٩٩٨ من حكم جلسة أول أغسطس )١(
 ٤٦ ص ٩المجموعة الجزء " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٥٤ في الدعوى رقم ١٩٩٨ سبتمبر ٥من حكم جلسة ) ٢(

 "دستوریة" ق ١٩سنة  ل١٧٦ ق  دستوریة، والدعوي ١٩ لسنة ١٩٢في الدعوى رقم : وبذات الجلسة
 ف ي ال دعوى   ١٩٩٨ أبری ل  ٤، حك م جلس ة   "دس توریة " ق ١٩ لس نة  ٩٩ في الدعوى رقم ١٩٩٨ مایو ٢١وكذلك حكم جلسة    

 ٥دستوریة، وحك م جلس ة   " ق ٢ لسنة ٣ في الدعوى رقم ١٩٩٨ دیسمبر ٥، وحكم جلسة "دستوریة" ق ١٩ لسنة  ١٧٩رقم  
 ق ٢ لس  نة  ١٩٦ ف  ي ال  دعوى رق  م    ٢ أغس  طس ٥، وحك  م جلس  ة   "وریةدس  ت " ق ٢ لس  نة ٦٣ ف  ي ال  دعوى رق  م    ٢فبرای  ر 

 "دستوریة"
 ١٣٣ ص ٦ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ٨ لسنة ٢ في الدعوى رقم ١٩٩٤ ینایر ٨ من حكم جلسة )٣(

  ٢١٩ ص ٧المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٧ لسنة ٢١ في الدعوى رقم ١٩٩٥ أكتوبر ٢١، وحكم جلسة 
 ف  ي ١٩٩٩ أكت وبر  ٢، وحك  م جلس ة  "دس توریة " ق ١٦ لس نة  ٣٧ ف ي ال دعوي رق  م   ١٩٩٥ أغس  طس ٥ة   م ن حك م جلس    )٤(

 ف ي ال دعوي رق م    ٢، وحك م جلس ة الأول م ن أبری ل     ٣٧٨ ص ٩المجموع ة الج زء   " دس توریة " ق ١٩ لس نة  ٧الدعوى رق م   
 ق ٢٦ لس نة  ١٢٣ رق م   ف ي ال دعوى  ٢٨ م ایو  ٤، وحك م جلس ة   ٥١٩ ص ٩المجموع ة، الج زء   " دستوریة" ق   ٢ لسنة   ١٢٩

  ١٩/٥/٢٨ مكرر بتاریخ ٢الجریدة الرسمیة ،العدد " دستوریة"

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٨٣(

 المطلب الثاني
 شرط اتحاد نطاق الطعن

 لیا في قضاء المحكمة الدستوریة الع

 :تقول المحكمة الدستوریة العلیا، بشأن لزوم اتحاد نطاق الطعن

وحیث إن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستوریة على ما جرى علیھ قضاء ھ ذه        "... 
 یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التي كان ت مث اراً للمنازع ة ح ول دس توریتھا وفص لت          –المحكمة  

، أما ما لم یكن مطروحاً على المحكمة ولم تفصل فیھ بالفع ل ف لا تمت د    فصلاً حاسماً بقضائھا فیھا المحكمة   
 )١ (.."إلیھ تلك الحجیة

وحیث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن الحجی ة المطلق ة للأحك ام الص ادرة منھ ا        "... و
الت  ي كان  ت مث  اراً للمنازع  ة ح   ول     ف  ي ال  دعاوى الدس  توریة یقتص  ر نطاقھ  ا عل  ى النص  وص التش  ریعیة         

ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص حتى ولو تطابقت دستوریتھا وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسماً بقضائھا  
 )٢ (..."في مضمونھا

 عل ى النص وص التش ریعیة    یقتص ر نطاقھ ا  الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة ف ي تل ك ال دعوى        ... " و    
 ولا تمت د إل ى   وفصلت فیھ ا المحكم ة فص لاً حاس ماً بقض ائھا،     حول دستوریتھا،    كانت مثاراً للمنازعة     التي

غیر تلك النصوص، حتى ولو تطابقت ف ي مض مونھا، كم ا أن ق وة الأم ر المقض ي لا تلح ق س وى منط وق            
 )٣("الحكم وما ھو متصل بھذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمیاً بحیث لا تقوم لھ قائمة إلا بھا

 لثالمطلب الثا
  وتطبیقاتھتحدید نطاق النص التشریعي

رقاب  ة دس  توریة الق  وانین والل  وائح تنص  ب أساس  اً عل  ي قواع  د تش  ریعیة واردة ف  ي ال  نص التش  ریعي           

، لأن النص التشریعي ھو مجرد وعاء لقاعدة تشریعیة أو مجموعة م ن القواع د التش ریعیة        ،  المطعون علیھ 

 .إطار ؛ ھذا الإطار یسمي النص التشریعيأن القواعد التشریعیة توضع في : وبمعني آخر

فیقتصر الحكم بالفصل في قاعدة واحدة دون ، علي أن النص التشریعي الواحد قد یتضمن قواعد متعددة 
من ھنا یلزم أن یكون نطاق الحكم ف ي الطع ن الس ابق الت ي فص ل فی ھ القض اء الدس توري ھ و ذات ھ               ،  غیرھا

 . حجیة المطلقةدفع بالنطاق الطعن اللاحق حتي یمكن التمسك بال
وتحدید نط اق القاع دة التش ریعیة م ن المس ائل ذات الأھمی ة الكب ري ف ي مج ال الحجی ة المطلق ة لأحك ام                   

 :ولھذا نتعرض للآتي، دعاوي دستوریة القوانین واللوائح
 . مفھوم تحدید نطاق القاعدة التشریعیة-
 .ق القاعدة التشریعیة تطبیقات ھامة للمحكمة الدستوریة العلیا بشأن تحدید نطا-

                                     
 ٢، وحك م جلس ة   ٥٤٨ ص ٩المجموعة، الج زء  " دستوریة" ق ١٩ لسنة ١٩٣ في الدعوى رقم ٢ مایو ٦من حكم جلسة    ) ١(

 ف  ي ٢٨ یولی  ة ٦ ، وحك  م جلس  ة٧٩٦ ص ٩المجموع ة، الج  زء  "  دس  توریة" ق ٢١ لس  نة ٢٢٧ ف  ي ال  دعوى رق  م ٢دیس مبر 
 ٢٦/٧/٢٧ مكرر في ٣ ق دستوریة الجریدة الرسمیة العدد ٢٢ لسنة ٧٧الدعوى رقم 

 لسنة ١٨ في الدعوى رقم ٧/٦/٢٩، وحكم جلسة "منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ٢١ في الدعوى رقم ٧/٦/٢٩ من حكم جلسة  )٢(
 ف  ي ٧/٦/٢٩، وحك  م جلس  ة "نازع  ة تنفی  ذم" ق ٣ لس  نة ١٧ ف  ي ال  دعوى رق  م ٧/٦/٢٩، وحك  م جلس  ة "منازع  ة تنفی  ذ" ق ٣

 "منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ١٩ في الدعوى رقم ٧/٦/٢٩، وحكم جلسة "منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ١٦الدعوى رقم 
 "منازعة تنفیذ" ق ٣١ لسنة ٢٤ في الدعوى رقم ٢١ مارس ١٤ من حكم جلسة )٣(
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 الفرع الأول
 تحدید نطاق القاعدة التشریعیة

فق د یحت وي ال نص التش ریعي المطع ون علی ھ       ، نطاق القاعدة القانونیة یعني محلھا أي مجالھ ا أو حیزھ ا       
والقواع  د ، وق  د یحت  وي عل  ي ع  دد م  ن القواع  د التش  ریعیة   ، عل  ي قاع  دة قانونی  ة واح  دة ) ق  انون أو لائح  ة(

 .وقد تٌستخلص من روح النص أو من فحواه،  تٌفھم من ظاھر النص أو من دلالة النص علیھاالتشریعیة قد
تس ري النص وص التش ریعیة    ":  تنص عل ي الأولي من المادة الأولي من القانون المدنيحیث أن الفقرة   

 " علي جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا أو في فحواھا
 :ع التمھیدي لھذه الفقرةوقد جاء بمذكرة المشرو

والإشارة إلي روح النص أو فحواه أفضل في ھذا المقام من إشارة المادة الثالثة من التقنین الم دني    .. . "
فترض وجوده في الغال ب ق د لا   فھذه النیة أمر مستتر؛ یٌ،  إلي نیة المشرع  ١٩٣٨الایطالي الصادر في سنة     

ف الواقع أن ال نص مت ي     ؛ تاح الوق وف علی ھ ف ي أحی ان أخ ري      یٌوقد لا، یطابق الحقیقة في كثیر من الأحیان   
تحدی  د نطاق  ھ   ف  ي –وأص  بح للظ  روف الاجتماعی  ة  ، خ  رج م  ن ی  د واض  عیھ اتص  ل بالحی  اة وتفاع  ل معھ  ا    

 )١(" شأن یجاوز في خطره تلك النیة التي تقدم ذكرھا– ومرامیھ
وق د  ، ف یمكن تس میتھ ب النص البس یط    ،  واح دةً  قانونی ةً وعلي ذلك فإن النص التشریعي ق د یتض من قاع دةً       

 .ھذا من ناحیة، یحتوي أكثر من قاعدة قانونیة وھنا یسمي بالنص المركب
، ومن ناحیة أخري فإن القواعد القانونیة قد تكون قواعد مباشرة تٌفھم من المعني الظ اھر القری ب لل نص    

 . لمادة الأولي من القانون المدني المشار إلیھ في الفقرة الأولي من نص ا"لفظھا"وھذا ھو المقصود من 
المش ار  " فحواھ ا "وھ ذا ھ و المقص ود م ن     ،  وقد تكون قواعد غیر مباشرة مستخلصةً من روح النص     

 .في الفقرة المشار إلیھا إلیھ
) المباش رة (وبھذا یكون النص ھو الشئ أو الإطار المادي المحس وس، بینم ا الوص ول إل ي فھ م القواع د          

 .منھ ھو العمل الفكري أو المعنوي) القواعد غیر المباشرة (واستخلاص أو استنباط 
ولكن بشرط أن یكون استخلاص المعاني من نص تشریعي لا من مصادر القانون الأخري ك العرف أو     

 )٢(أو قواعد العدالة أو ما یسمي بالمصادر الاحتیاطیة للتشریع، المبادئ العامة للقانون

 بشأن استنباط –ة الأولي من القانون المدني المشار إلیھا اقتصرت ذلك لأن نص الفقرة الأولي من الماد      
 . علي النصوص التشریعیة دون غیرھا-القواعد القانونیة من فحوي النصوص
 تفس یر ال نص التش ریعي    - عند رقابتھا لدس توریة الق وانین والل وائح     –وتتولي المحكمة الدستوریة العلیا     

 )٣(دي اتفاقھ أو تعارضھ مع الدستورم في – بعدئذ -لحكم علیھ وتحدیده ل

                                     
 ٤، دار المعارف، ص ١٩٦٤ولي  الطبعة الأ– القانون المدني -أحمد محمد ابراھیم / د. أ)١(
، ١٩٤٨ أم ا بالنس بة للش  ریعة الاس لامیة حی  ث كان ت م ن المص  ادر الاحتیاطی ة للتش  ریع عن د ص دور التقن  ین الم دني ع  ام           )٢(

 غ دت المص در الرئیس ي للتش ریع،     ١٩٨ م ایو  ٢٢ مصدراً رئیسیاً لھ، وأخیراً في تعدیل ١٩٧١أصبحت عند صدور دستور     
 . القواعد القانونیة من روح وفحوي نصوص الشریعة الاسلامیة كالنصوص التشریعیة تماماًومن ثم یجوز استنباط 

ف ي ھ ذا الص دد كغیرھ ا م ن المح اكم الت ي یح ق لھ ا تفس یر ال نص التش ریعي عن د القی ام                وشأن المحكم ة الدس توریة العلی ا        )٣(
ة العلیا بمثل ھذا التفسیر یكون ل ھ الحجی ة النس بیة    بالفصل في الدعاوي المعروضھ علیھا، ومن ثم فإن قیام المحكمة الدستوری 

 م ن قانونھ ا ؛ ف الأخیر حجیت ھ     ٢٦القاصرة علي الدعوي الت ي تنظرھ ا، ول یس كالتفس یر المل زم ال ذي تخ تص ب ھ وفق اً للم ادة               
 . من قانونھا٤٩مطلقة بنص المادة 

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٨٥(

 :جملة ما تقدم

 :یمكن القول أن النص التشریعي الواحد

وق  د یحت  وي عل  ي أكث  ر م  ن قاع  دة  ، .ویس  مي ب  النص البس  یط،  ق  د یحت  وي عل  ي قاع  دة قانونی  ة واح  دة -

 .ویسمي بالنص المركب، قانونیة

اھ ا م ن اللف ظ الظ اھري القری ب لعب ارات       فھ م معن  والقواعد القانونیة إما أن تكون مباش رة وھ ي الت ي یٌ      -

 .ستخلص من روح النصوإما أن تكون غیر مباشرة أي قواعد ضمنیة وھي التي تٌ، النص

 :شترط في مسألة استخلاص القواعد القانونیة من روح النص أو من فحواهعلي أنھ یٌ

 .لا بصدد مصادر أخري،  أي مصدره التشریع أن نكون بصدد نص تشریعي-١

 . الصلة بالنصقطوع لا یكون استخلاص تلك القواعد مبأن،  تجاوز إرادة المشرع عدم-٢

 الفرع الثاني
 تطبیقات ھامة للمحكمة الدستوریة العلیا

 في شأن تحدید نطاق الطعن
 بطبیع  ة الح  ال عل  ي ال  نص المرك  ب وك  ذلك القواع  د القانونی  ة الغی  ر مباش  رة        –ھ  ذا ویقتص  ر البح  ث   

ون النص البسیط والقواع د القانونی ة المباش رة والص ریحة فمث ل ھ ذه النص وص        وذلك د،  والقواعد الضمنیة 

 .وتلك القواعد لیست بحاجة للتدلیل علیھا

 :بشأن النص المركبأمثلة : أولاً

بشأن تقدیر ١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون المحاماة رقم ٨٢ما تنص علیھ الفقرة الثالثة من المادة ) ١(

 :د بینھ وبین موكلھأتعاب المحامي عند عدم وجود عق

وم  لاءة ، وی دخل ف ي تق  دیر الأتع اب أھمی  ة ال دعوي والجھ  د ال ذي بذل ھ المح  امي والنتیج ة الت  ي حققھ ا        "

ویجب ألا تزید الأتعاب عل ي عش رین ف ي المائ ة وألا تق ل ع ن خمس ة          ،  الموكل وأقدمیة درجة قید المحامي    

 "عمل موضوع طلب التقدیرفي المائة من قیمة ما حققھ المحامي من فائدة لموكلھ في ال

 :ھذه الفقرة حوّت علي قاعدتین

 :  بالآتي- عند تقدیر أتعاب المحامي – یلزم الاعتداد :الأولي

 . وأقدمیة درجة قید المحامي،  أھمیة الدعوي والجھد الذي بذلھ المحامي والنتیجة التي حققھا

ئ ة وألا تق ل ع ن خمس ة ف ي المائ ة م ن        وألا تزید الأتع اب عل ي عش رین ف ي الما    ،  ملاءة الموكل : الثانیة

 "قیمة ما حققھ المحامي من فائدة لموكلھ في العمل موضوع طلب التقدیر

 :فردّت المحكمة،  المشار إلیھا بكاملھا٨٢طٌعن علي المادة 

 مناطھ  ا أن – وھ  ي ش  رط لقب  ول ال  دعوي الدس  توریة  –وحی  ث إن المص  لحة الشخص  یة المباش  رة  ".... 
وذل  ك ب  أن یك  ون الحك  م ف  ي المس  ألة   ، نھ  ا وب  ین المص  لحة ف  ي ال  دعوي الموض  وعیة  یك  ون ثم  ة ارتب  اط بی 

 .والمطروحة علي محكمة الموضوع، الدستوریة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا
 من قانون المحاماة الصادر ٨٢وحیث إنھ لا مصلحة للمدعیین في الطعن علي الفقرة الأولي من المادة         

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٨٦(

 ....ولا علي الفقرتین الثانیة والرابعة منھا، ١٩٨٣ لسنة ١٧ رقم بالقانون
 ٥ المشار إلیھ ا م ن أن ھ لا یج وز أن تق ل أتع اب المح امي ع ن         ٨٢فإن ما قررتھ الفقرة الثالثة من المادة   

 من قیمة ما حققھ من فائدة لموكلھ في العمل موضوع التقدیر ؛ مؤداه أنھ أیاً كان مقدار الجھد الذي بذل ھ      % 
م ن الفائ دة الت ي حققھ ا ؛      % ٥المحامي في أداء ھذا العمل ؛ فإن الحدود الدنیا لأتعابھ لا یجوزأن تق ل ع ن           

 ....وھو ما یخرج بتقییم الأعمال التي تباشرھا عن الأسس الموضوعیة التي یجب أن تكون قواماً لھا
 فلھذه الأسباب

 م ن ق انون المحام اة الص ادر     ٨٢ م ن الم ادة   بع دم دس توریة م ا تض منتھ الفق رة الثالث ة         : حكمت المحكم ة  
 م  ن الاعت  داد بم  لاءة الموك  ل كأح  د العناص  ر الت  ي ت  دخل ف  ي تق  دیر أتع  اب   ١٩٨٣ لس  نة ١٧بالق  انون رق  م 

من قیمة ما حققھ م ن فائ دة لموكل ھ ف ي      % ٥وكذلك فیما قررتھ من ألا تقل الأتعاب المستحقة عن   ،  محامیھ
 )١( "الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماةوألزمت ، العمل موضوع طلب التقدیر

فقد انتھت المحكمة إلي عدم دستوریة القاعدة الثانیة دون الأولي، ومن ثم فإنھ عند الطعن عل ي      :وعلیھ

القاعدة الأولي لا یمكن الدفع بسبق الفصل في الدعوي لاختلاف محل الطعن أو لعدم اتحاد محل الطعن مع 

 .السابقالحكم 

 : ١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ١٨من المادة ) د(الفقرة ) ٢(

في شأن بعض الأحكام الخاص ة بت أجیر وبی ع الأم اكن وتنظ یم العلاق ة ب ین الم ؤجر والمس تأجر، والت ي             

لا یجوز للمؤجر أن یطلب إخلاء المكان المؤجر، ول و انتھ ت الم دة المتف ق علیھ ا ف ي العق د إلا          : تنص على 

 :الأسباب الآتیةلأحد 

 إذا ثبت بحكم قضائي نھائي أن المستأجر اس تعمل المك ان الم ؤجر، أو س مح باس تعمالھ بطریق ة مقلق ة            -

للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافیة للآداب العامة، فھذه الفق رة نص ت     

 :جر وھيعلى أربع حالات یحق فیھا للمؤجر إخلاء المكان من المستأ

 . استعمالھ بطریقة ضارة بسلامة المبنى-٢  .                  قلقة للراحة استعمالھ بطریقة م-١

 . استعمالھ في أغراض منافیة للآداب العامة-٤      .   استعمالھ بطریقة ضارة بالصحة العامة-٣

 .ولكنھا تحتوي علي حالات أربع، فھذه فقرة واحدة

 :فقالت، لدستوریة العلیا نطاق الطعن بشأن ھذه الفقرةوبالفعل طبقت المحكمة ا
 قض ائیة دس توریة بجلس ة    ٢٠ لس نة  ١٠٨وحیث إن ھذه المحكمة سبق وأن قضت في القضیة رق م      "... 

إلا أن ذل  ك ك  ان ،  ب  رفض ال  دعوى ب  الطعن بع  دم دس  توریة ذات ال  نص المطع  ون علی  ھ ذات  ھ ٣١/٨/٢٠٠٥
حال ة اس  تعمال الع  ین بطریق  ة   عل  ى – ف  ي ال  دعوى المش ار إلیھ  ا   تبع  اً للمص  لحة وتحدی د النط  اق –قاص راً  

ضارة بالمبنى، بینم ا الحال ة المعروض ة ت دور ح ول تغیی ر المس تأجر النش اط المب ین بالعق د دون موافق ة             
ھ ي تختل ف ع ن تل ك     و، المؤجر، واستخدام العین المؤجرة بطریقة مقلقة للراحة وضارة بالص حة العام ة     

م  ة م  ن قب  ل، بم  ا یس  تلزم بح  ث م  دى دس  توریة ال  نص ف  ي نط  اق الحال  ة الواقعی  ة       الت  ي قض  ت فیھ  ا المحك 
 )٢(..."المعروضة والمناعي التي أحالت من أجلھا محكمة الموضوع الدعوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا

                                     
 ١٧٤ ص ٦ الجزء - المجموعة"دستوریة" ق ١٤ لــ ٢٣ في الدعوي رقم ١٩٩٤ فبرایر ١٢من حكم جلسة ) ١(
  ١٩/٥/٢٨ مكرر في٢الجریدة الرسمیة، العدد "دستوریة" ق ٢٦ لسنة ١٢٣ في الدعوي رقم ٤/٥/٢٨ من حكم جلسة )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٨٧(

 :)١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩الفقرة الأولي والفقرة الثانیة من المادة ) ٣ (

 بش أن ت أجیر الأم اكن ت نص     ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ م ن الق انون رق م      ٢٩م ن الم ادة     : لأول ي بالنسبة للفق رة ا   

 م ن ھ ذا الق انون لا ینتھ ي عق د إیج ار المس كن بوف اة المس تأجر أو           ٨مع عدم الإخلال بحكم المادة      " : علي  

اة أوالت رك،  تركھ العین ؛ إذا بقي فیھا زوجتھ أو أولاده أو أي من والدیھ الذین كانوا یقیمون مع ھ حت ي الوف       

وفیما عدا ھؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاھرةً حتي الدرجة الثالثة یشترط لاس تمرار عق د الإیج ار       

 علي وفاة المستأجر أو تركھ العین أو مدة شغلھ للمسكن ؛ إما إقامتھم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقةً     

 "أیتھما أقل 

 :وھي، یر من الحالاتفھذه الفقرة الواحدة تحتوي علي الكث

 ب دون اش تراط م دة    –یج ار لص الح زوج ة المس تأجر وأولاده ووالدی ھ المقیم ون مع ھ          استمرار عقد الإ   -

 . حتي وفاتھ أو تركھ العین المؤجرة-إقامة معینة 

 . یجار لصالح أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتي الدرجة الثالثة استمرار عقد الإ-

صالح أقارب المس تأجر الأص لي مص اھرةً حت ي الدرج ة الثالث ة حت ي وفات ھ أو         یجار ل استمرار عقد الإ   -

 . تركھ للعین المؤجرة

 معھ س نةً عل ي الأق ل قب ل الوف اة أو      )أقاربھ نسباً ومصاھرةً(ة ھؤلاء ولكن بشرط أن أن تكون مدة إقام       

 .ترك العین المؤجرة أو مدة شغل المستأجر الأصلي للعین المؤجرة أیتھما أقل

ن مع ھ الح الات الأخ ري م ن الطع ن علیھ ا رغ م أن ھ ذه         ي طعن علي أي م ن ھ ذه الح الات لا یحصّ      فأ

 .الحالات تشملھا فقرة واحدة

 : وھذا ما طبقتھ المحكمة الدستوریة العلیا بالفعل

 )أقارب المستأجر بالمصاھرة حتي الدرجة الثالثة(  فقط دون غیرھا حالة المصاھرةعن علي فقد طٌ

 م  ن ١٩٧٧ لس  نة ٤٩ م  ن الق  انون رق  م   ٢٩بع  دم دس  توریة م  ا تض  منتھ الم  ادة     : حكم  ةحكم  ت الم" و

ب  ھ بالمص  اھرة حت  ي الدرج  ة   اس  تمرار عق  د إیج  ار المس  كن عن  د ت  رك المس  تأجر الأص  لي ل  ھ لص  الح أقار     

 )١("الثالثة

 )أقارب المستأجر نسباً حتي الدرجة الثالثة ( حالة النسبعن بعد ذلك علي ثم طٌ

 )٢( وحكمت بعدم دستوریة ھذه الحالة أیضاً، الدستوریة العلیا الدعويونظرت المحكمة 

 : التي تنص علي :وكذلك الأمر بالنسبة للفقرة الثانیة

ف  إذا كان  ت الع  ین الم  ؤجرة لمزاول  ة نش  اط تج  اري أو ص  ناعي أو مھن  ي أو حرف  ي ؛ ف  لا ینتھ  ي عق  د الإیج  ار        " 

 "لح ورثتھ وشركائھ في استعمال العین بحسب الأحوالویستمر العقد لصا، بوفاة المستأجر أو تركھ العین
                                     

 ٦/٤/١٩٩٥ بتاریخ ١٤، الجریدة الرسمیة العدد رقم ١٩٩٥ مارس ١٨جلسة " دستوریة" ق ٩ لسنة ٦ في الدعوي رقم )١(
 ١٤/٨/١٩٩٧ في ٣٣، الجریدة الرسمیة العدد ٢/٨/١٩٩٧بجلسة " دستوریة" ق ١٨ لسنة ١١٦ في الدعوي رقم )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٨٨(

 )شركاء المستأجر في النشاط التجاري أو الص ناعي أو المھن ي أو الحرف ي       (  حالة الشركاء عن علي   فطٌ

 )١(وحكمت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة ھذه الحالة 

 )٢(مة بعدم دستوریتھاوحكمت المحك) ورثة المستأجر ( حالة الورثةعن لاحقاً علي ثم طٌ

  :القواعد الضمنیةأمثلة بشأن : ثانیاً

 : ً  من قانون الإجراءات الجنائیة "٢١٠الفقرة الأولي من المادة ) ١(

للمدعي بالحقوق المدنیة الطعن في الأمر الصادر من النیابة العامة بألا وجھ لإقام ة   :" والتي تنص علي  

جھة ض د موظ ف أو مس تخدم ع ام أو أح د رج ال الض بط لجریم ة         إلا إذا كان صادراً في تھمة مو،  الدعوي

 م ن ق انون   ١٢٣م ا ل م تك ن م ن الج رائم المش ار إلیھ ا ف ي الم ادة          ، وقعت منھ أثناء تأدی ة وظیفت ھ أو بس ببھا        

 "العقوبات

 : وھي) صریحة ( مباشرةًمن القراءة الأولي لھذه الفقرة أنھا تضمنت قاعدة واحدةً

 الجنائی ة ض د   لحقوق المدنیة في قرار النیابة العامة بألا وجھ لإقامة ال دعوي جواز الطعن من المدعي با    

كون ھ ذا الق رار ص ادراً ف ي تھم ة موجھ ة ض د موظ ف أو مس تخدم ع ام أو أح د رج ال             یبشرط ألا   ،  المتھم

 ١٢٣ما لم تكن من الجرائم المشار إلیھا في المادة ، الضبط لجریمة وقعت منھ أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا     

 عقوبات یجوز الطعن ف ي الق رار ب ألا وج ھ     ١٢٣من قانون العقوبات ؛ أي الجرائم التي نصت علیھا المادة  

 )  ٣(لإقامة الدعوي الجنائیة ولو كان المتھم من الموظفین العمومیین

م ن روح أو فح وي   ) ضمنیة(یمكن استنباط واستخلاص قواعد أخري غیر مباشرة ، ولكن عند التأمل 

 :وھي، ةھذه الفقر

 . تقریر حصانة خاصة للموظفین العمومیین والمكلفین بخدمة عامة: الأولي
قصر حق الطعن علي قرار النیابة العامة بألا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة علي المدعي ب الحق      : الثانیة

 .المدني دون المتھم
ل ي ق رار النیاب ة ب ألا وج ھ      عدم مساواة المجني علی ھ م ع الم دعي ب الحق الم دني ف ي الطع ن ع           : الثالثة  

 . لإقامة الدعوي الجنائیة
وثلاث  ة قواع  د غی  ر مباش  رة  ) ص  ریحة ( مباش  رةً واح  دةًوعلی  ھ تك  ون ھ  ذه الفق  رة ق  د تض  منت قاع  دةً 

 )ضمنیة(
 التمس ك بال دفع بع دم    - في حالة الطعن علي القواعد الأخ ري  –فإذا حكم في طعن علي إحداھا لا یمكن     

                                     
 ١٨/٧/١٩٩٦ في ٢٨، الجریدة الرسمیة العدد ٦/٧/١٩٩٦بجلسة " دستوریة" ق ١٥ لسنة ٤ في الدعوي رقم )١(
 ٦/٣/١٩٩٧ في ١، الجریدة الرسمیة العدد ٢٢/٢/١٩٩٧بجلسة " دستوریة" ق ١٧ لسنة ٤٤ في الدعوي رقم )٢(
یٌعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفتھ في وقف : " من قانون العقوبات علي   ١٢٣ تنص المادة    )٣(

الأوامر الص ادرة م ن الحكوم ة أو أحك ام الق وانین والل وائح أو ت أخیر تحص یل الأم وال والرس وم أو وق ف تنفی ذ حك م أو أم ر                   
 .صادر من المحكمة أو من أیة جھة مختصة

یٌعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفیذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانیة أیام م ن ان ذاره     كذلك  
  "علي ید محضر؛ إذا كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف
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 )١٨٩(

 :وھو ما حدث بالفعل، لفصل فیھا لاختلاف الطعن محلاً ونطاقاًجواز نظر الدعوي لسبق ا
 : عن علي ھذه الفقرة ثلاث مراتطٌ

 :علي القاعدة الأولي:  الأول

 ٦٥، ٦٤، ٣ لمخالفتھ ا الم واد   ١٩٩٢ إبری ل  ١٨ ق دستوریة بجلسة ٨ لسنة ١٩وذلك في الدعوى رقم  
وم  ؤدي ھ  ذه ، ي دس  توریة ھ  ذه الفق  رة وفیھ  ا حكم  ت المحكم  ة ب  رفض الطع  ن وبالت  ال  ، ١٩٧١م  ن دس  تور 

عدم مساواة الموظفین العمومیین والمكلفین بخدمة عامة بغیرھم من الم واطنین ف ي حال ة ارتك ابھم       : القاعدة
  عقوبات١٢٣الجرائم عدا الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

 : علي القاعدة الثانیة: الثاني

، ٤٠، ٨ لمخالفتھ ا الم واد   ٢٠٠٧/ ١٢ /٢بجلس ة   ق دس توریة   ٢٦ لس نة    ١٦٣ وذلك في ال دعوى رق م       
، وفیھا حكمت المحكمة بعدم دس توریة ھ ذه الفق رة   ، ١٩٧١ من دستور ١٦٧، ١٦٦،  ١٦٥،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٥

عدم مساواة المتھم بالمدعي بالحق الم دني ف ي الطع ن عل ي     : وكان محل الطعن في ھذه المرة علي قاعدة      
 : دعوي الجنائیةقرار النیابة العامة بألا وجھ لإقامة ال

 : علي القاعدة الثالثة: الثالث

 ٦٤ و ٤٠ و ٨ لمخلفتھ ا الم واد   ٤/١/٢٠٠٩ ق دستوریة بجلس ة  ٢٧ لسنة  ١٤١وذلك في الدعوي رقم     

، وفیھ  ا حكم  ت المحكم  ة ب  الرفض وبالت  الي دس  توریة ھ  ذه الفق  رة   ، ١٩٧١ م  ن دس  تور ٦٨ و ٦٧ و ٦٥و 

ساواة المجني علیھ مع المدعي بالحق الم دني ف ي الطع ن    عدم م: وكان محل الطعن ھذه المرة علي قاعدة      

 علي قرار النیابة بألا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

 :  علي١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون المحاماة رقم ٥٥نص الفقرة الثانیة من المادة ) ٢(

ھ التن ازل   یج وز للمح امي أو لورثت     ١٩٨١ لس نة  ١٣٦ م ن الق انون رق م    ٢٠واستثناءً من حكم الم ادة   " 

 "عن حق إیجار مكتب المحاماة لمزاولة مھنة أو حرفة غیر مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة 

 :ھذا النص یتضمن قاعدتین

 : وھي) صریحة(قاعدة مباشرة : الأولي

 م  ن ٢٠ دون إعم  ال حك  م الم  ادة للغی  ریج  ار مكت  ب المحام  اة إز للمح  امي أو لورثت  ھ التن  ازل ع  ن  یج  و

 في شأن بعض الأحك ام الخاص ة بت أجیر وبی ع الأم اكن وتنظ یم العلاق ة ب ین         ١٩٨١ة   لسن ١٣٦القانون رقم   

م  ن القیم  ة المعروض  ة    % ٥٠بنس  بة ) رجالم  ؤ( تق  رر اس  تفادة مال  ك العق  ار    والت  ي، الم  ؤجر والمس  تأجر 

  .للتنازل

 :وھي) ضمنیة(قاعدةغیر مباشرة : الثانیة

من  % ٥٠لمحاماة دون استفادة المالك من نسبة  عن ایجار مكتب ا  المحامین أنفسھم جواز التنازل بین    

 )١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٢٠المادة (القیمة المعروضة للتنازل 

عن في دعوي لاحقة علي الأخري لم یجز التمسك بالدفع بع دم ج واز نظ ر    عن علي احداھما ثم طٌ  فإذا طٌ 

 .الدعوي لسبق الفصل فیھا
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 )١٩٠(

حی ث طٌع ن عل ي القاع دة الأول ي ث م طٌع ن        ،  الدس توریة العلی ا   وھذا ما حدث فعلاً وصرحت بھ المحكمة      

 علي القاعدة الثانیة 

 : )التنازل للغیر(عن القاعدة الأولي : الحكم الأول

ف  إن ، وك  ان ال  دفع ال  ذي أب  داه الم  دعي أم  ام محكم  ة الموض  وع منحص  راً ف  ي ھ  ذا النط  اق وح  ده        "....
لمتص  لة ب  النزاع الموض  وعي، وھ  ي المتعلق  ة بن  زول  ح  دد بالمس  ألة الدس  توریة اتمص  لحتھ الشخص  یة إنم  ا ت

المحامي أو ورثتھ عن حق إیجار مكتب المحاماة لمزاولة غیرھا من المھن الح رة أو لممارس ة حرف ة غی ر           
ومن البدھي أن انحصار الطعن الماثل في النطاق المتقدم لا یعني أن م ا    ،  مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة    

 م  ن ق  انون المحام  اة م  ن أحك  ام تتج  اوز ھ  ذا النط  اق وتتع  داه ق  د   ٥٥الم  ادة تض  منتھ الفق  رة الثانی  ة م  ن 
أضحي مطھراً مما قد یكون عالقاً بھا م ن مثال ب موض وعیة إذ ی زال مج ال الطع ن فیھ ا مفتوح اً لك ل ذي           

 )١(  وانتھت المحكمة بعدم دستوریة ھذه القاعدة "... مصلحة
 : )ین المحامین أنفسھمالتنازل ب(عن القاعدة الثانیة : الحكم الثاني

 م ایو  ٢٧ ق دس توریة بجلس ة   ١١ لسنة ٢٥وكانت المحكمة قد سبق لھا أن قضت في الدعوي رقم     "... 
 فیم ا  ١٩٨٣وذل ك فیم ا   ،  من قانون المحاماة المش ار إلی ھ  ٥٥ بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة         ١٩٩٢

 لمزاول ة غی ر المحام اة م ن المھ ن الح رة أو       قررتھ م ن ج واز ن زول المح امي أو لورثت ھ ع ن إیج ار مكتب ھ         
وم ا یرتب ھ ھ ذا ال نص م ن آث ار قانونی ة عل ي التن ازل          ، لمباشرة حرفة غیر مقلقة للراحة أو مضرة بالص حة      

وك ان م ن المق رر أن قض اء ھ ذه       ،١٥/٦/١٩٩٢ف ي    الجری دة الرس میة   ش ر الحك م ف ي    وق د نٌ  ،  المشار إلی ھ  
ا فصلت فی ھ فص لاً قاطعاً ـ إنم ا یح وز حجی ة مطلق ة ف ي مواجھ ة          المحكمة في تلك الدعوي ـ وفي حدود م 

وبالنسبة للدول بكامل سلطانھا وعل ي امت داد تنظیماتھ ا المختلف ة وھ ي حجی ة تح ول ب ذاتھا دون           ،  الكافة
 ....". المجادلة فیھ أو السعي إلي نقضھ من خلال إعادة طرحھ علي ھذه المحكمة لمراجعتھ

 من قانون المحاماة الص ادر بالق انون   ٥٥م دستوریة الفقرة الثانیة من المادة   بعدوانتھت المحكمة بالحكم    

 فیما قررتھ من استثناء التنازل فیما ب ین المح امین بعض ھم ال بعض ف ي ش أن الأعی ان         ١٩٨٣ لسنة   ١٧رقم  

ة  لس ن ١٣٦ م ن الق انون رق م    ٢٠المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مھنة المحام اة م ن الخض وع لحك م الم ادة            

 )٢("یم العلقة بین المؤجر والمستأجر، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن وتنظ١٩٨١

 من ذلك، قاعدة سلبیة) الضمنیة(وقد تكون القاعدة الغیر مباشرة ) ٣ (

 :١٩٦٣ لسنة ٧٥ من قانون ھیئة قضایا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم  ٢٦تنص المادة ) ا(  

الأحك  ام الخاص  ة بتأدی  ب أعض  اء ھیئ  ة قض  ایا الدول  ة والعقوب  ات الت  ي یج  وز توقیعھ  ا   ئح  ة الداخلی  ة نظم اللاتٌ  "

 . العزل– اللوم –الإنذار: ھي

 .قام الدعوي التأدیبیة من وزیر العدل بناءً علي طلب رئیس الھیئةوتٌ

ه أح  د وك  لاء الھیئ  ة بانت  داب  ولا یق  دم ھ  ذا الطل  ب إلا بن  اءً عل  ي تحقی  ق جن  ائي أو بن  اءً عل  ي تحقی  ق إداري یت  ولا    

 " من إدارة التفتیش الفني بالنسبة لغیرھم من الأعضاء من وزیر العدل بالنسبة إلي المستشار ؛ أو مستشار

                                     
 ١٥/٦/١٩٩٢ في ٢٤ الجریدة الرسمیة العدد" دستوریة" ق ١١ لــ ٢٥ في الدعوي رقم ١٩٩٢ مایو ٢٧حكم جلسة ) ١(
 ٣٨٦ ص ٦ ق دستوریة، المجموعة، الجزء ١٥ لسنة ٣  في الدعوي رقم ١٩٩٤ دیسمبر ٣ من حكم جلسة )٢(
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 )١٩١(

وج وب س ماع   : فقد قدّرت المحكمة الدس توریة العلی ا أن الفق رة الثالث ة ل م تتض من قاع دةً ھام ةً ألا وھ ي                 

 :أقوال العضو في مرحلة التحقیق

، حیث إن ضمان الدستور لحق الدفاع ؛ قد تقرر باعتباره أحد الأركان الجوھری ة لس یادة الق انون    و".... 
، ویندرج تحتھا ألا یكون الفصل فیھا بعیداً عن أدلتھا، وبما یصون قیمھا، كافلاً للخصومة القضائیة عدالتھا

وال الش ھود ؛ ف لا یك ون بنی ان     أو نابذاً الحق ف ي إجھاض ھا م ن خ لال مقابلتھ ا بم ا یھ دمھا م ن الأوراق وأق           
الخصومة متحیفاً حقوق أحد من الخصوم ؛ ب ل مكافئ اً ب ین فرص ھم ف ي مج ال إثباتھ ا أو نفیھ ا ؛ اس تظھاراً                  

 .واتصالاً بكل عناصرھا، لحقائقھا
 من قانون الھیئ ة ق د خ لا مم ا یح تم س ماع أق وال        ٢٦متي كان ذلك ؛ وكان نص الفقرة الثالثة من المادة       

 ...ولا یجوز أن ینبني علیھ اتھام، محال للتحقیق، فإن مضمونھ یكون دائراً في الفراغالعضو ال
 فلھذه الأسباب

 : حكمت المحكمة
 :..... أولاً

فیم ا ل م یتض منھ    وذل ك  ،  من القانون المش ار إلی ھ  ٢٦بعدم دستوریة نص الفقرة الثالثة من المادة       :  ثانیاً
 حقیقمن وجوب سماع أقوال العضو في مرحلة الت

وألزم ت الحكوم ة المص روفات ومبل غ مائ ة جنیھ ا مقاب ل أتع اب         ، برفض ماعدا ذلك م ن الطلب ات   : ثالثاً
 )١("المحاماة

قب ل ال تظلم م ن الأوام ر الت ي      ولا یٌ: " والت ي ج اء فی ھ    من قانون التجارة السابق    ٢٣٦نص المادة   ) ب(

رفع التظلم في الأحوال المذكورة للمحكمة ویٌ، تصدر عن مأمور التفلیسة إلا في الأحوال المبینة في القانون  

 " الابتدائیة

 أن یك ون م أمور التفلیس ة م ن ب ین أعض اء المحكم ة        – لا من قریب ولا من بعید - فھذا النص لم یذكر     
ولكن المحكمة الدستوریة العلیا ترآءي لھا أن النص غیر حاسم بمنع جواز أن یكون   ،  التي تنظر ھذا التظلم   

وھ  ذا ین  درج تح  ت القواع  د الض  منیة الت  ي ق  د تفترض  ھا   ،  م  ن ب  ین أعض  اء محكم  ة ال  تظلم م  أمور التفلیس  ة
 .المحكمة الدستوریة العلیا في النص المطعون علیھ

بع دم دس توریة   " دس توریة " ق ١٦ لس نة  ٣٤ في الدعوي رقم   ١٥/٦/١٩٩٦فجاء حكم المحكمة بجلسة     

لتفلیس ة م ن ب ین أعض اء المحكم ة الت ي  تنظ ر        ھذا النص فیما لم یتضمنھ من عدم ج واز أن یك ون م أمور ا        

 )٢ (التظلم من الأوامر التي تصدر عن مامور التفلیسة

 :غایة الأمر

 ف ي ال دعوي   حك م لكي یمكن التمسك بالدفع بسبق الفصل في الدعوي الدستوریة یل زم أن تك ون نط اق ال         

                                     
 ف   ي ١٢الجری   دة الرس  میة، الع  دد   " دس  توریة " ق ١٩ لس  نة  ١٦٢ ف  ي ال  دعوي رق   م   ١٩٩٨ م   ارس ٧م  ن حك  م جلس  ة    ) ١(

نون ھیئة قضایا الدولة المشار إلی ھ، إلا أن المحكم ة رأت    من قا٢٥، حیث كان الطعن قاصراً علي نص المادة    ١٩/٣/١٩٩٨
 : فیما تضمنتھ بالآتي٢٥ من ذات القانون، حیث حكمت بعدم دستوریة المادة ٢٦أن ھذه المادة مرتبطة بالمادة 

 .ـ أن یرأس لجنة التأدیب والتظلمات رئیس الھیئة١
 . كان من بین أعضائھا من شارك في التحقیق أو الاتھامـ أن تفصل اللجنة المشار إلیھا في الخصومة التأدیبیة ولو٢

 . من المنطوق المذكور أعلاه)أولاً( وذلك في البند 
 ٢٧/٦/١٩٩٦ في ٢٥الجریدة الرسمیة، العدد ) ٢(
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 )١٩٢(

 . السابقة ھو ذاتھ نطاق الطعن في الدعوي التالیة المثار فیھا الدفع

 : علي ما تقدمو

ومن ثم ، بالحجیة المطلقة للحكم الصادر في دعاوي دستوریة التشریعاتبالدفع فإنھ یشترط في التمسك    

 :الدفع بعدم قبول الدعوي التالیة أو بعدم جواز نظرھا لسبق الفصل فیھا

 . من القضاء الدستوريسبق صدور الحكم ـ 

 . قةـ اتحاد نطاق الطعن في الدعویین السابقة واللاح
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